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رئيس التحرير رؤى معاصرة: 
م. حسن الر د سيدى دورية استراتيجية تهتم بتقديم رؤى استشرافية وفكرية لصناع القرار 
hassan@arab-center.org‏ والمفكرين والمثقفين في العالم الإسلامي. يتركز اهتمام «رؤى 
معاصرة» على التحديات الفكرية والاستراتيجية والسياسية التى 


١‏ تواجه الأمة الإسلامية سواء على المستوى الداخلى» أو فى علاقات 


القاهرة ١١‏ شارع رفاعة متفرع من الأمة مع الدول والشعوب غير المسلمة» أو على مستوى الرؤى الفكرية 
ال يفة المأمون - مصر الجديدة والحضارية الخاصة بمستقبل العالم الإسلامي. 
مجالات الاهتمام: 


تھ ؤى معا 5) بج ة صانع القرار فى العا ١ ١‏ : 

www.arab-center.org‏ تهتم «رؤى معاصرة» بخدمة صانع القرار في العالم العربي والإسلامي من 
خلال الجوانب التالية : 

mail: info @arab-center.org 

٠‏ تقديم دراسات تحليلية لقضايا واقعية ملحة تشغل اهتمام صانع 


هاتف : ۲٤٥۳٥٤۲۲‏ ۲۰۲+ القرار في العالم العربي والإسلامي. 
فاكس: ۲٤٥۲۲۸۰۱‏ ۲۰۲+ ه٠‏ عرض حلول عملية لمشكلات معاصرة في مجالات الفكر 
نقال : ۰۱۰0۱۲0۹0٩‏ ۲+ والاستراتيجية والسياسة. 


« تعريف بقضايا أو مشكلات جديدة على ساحة العمل الإسلامى. 


٠‏ طرح رؤى جديدة متميزة وعملية حول بعض المشكلات والقضايا. 


الموزعون: 

مصر: المركز العربي للدراسات الإنسانية» القاهرة : ١١‏ شارع رفاعة؛ الخليفة المأمون ‏ مصر الجديدة هاتف : ۲٤٥٩٥٤۲۲‏ فاكس: ۲٤٥۲۲۸۰۱‏ الإمارات 
العربية المتحدة: شركة الإمارات للطباعة والنشرء دبي ص. ب 544 50 ؛ هاتف : »۳۹٠٦٥١١‏ فاكس 17771717. سلطنة عمان: مؤسسة العطاء للتوزيع » ص. 
ب 51/8 العذيبة ۱۳۰ هاتف: 14441744 فاكس : 5559770١‏ البحرين: مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف ‏ المنامة: ص. ب ۲۲٤‏ هاتف 875089 2,0154071 
فاكس .07128١‏ السعودية: الشركة الوطنية للتوزيع : هاتف: 48171515 فاكس: .٤۸۷٠٤١١‏ السودان: الخرطوم» دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع » هاتف : 
۳ فاكس : #1412785 ص. ب ١١177‏ الخرطوم. الأردن: الشركة الأردنية للتوزيع » عمان ص. ب ۳۷۵ هاتف: 0708800 : فاكس : 0170/1/17 قطر: 
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع؛ الدوحة هاتف : ٤00۷۸١١ ٤00۷۸١١ ٤00۷۸١١‏ _ فاكس: 5001/14. الكويت: شركة المجموعة الكويتية للنث 
والتوزيع: ص. ب: 14177 الكويت رمز بريدي ١1716١‏ هاتف 151181٠١140077١‏ _فاكس: .۲٤۷۸٠۹‏ المغرب : سوشبرس للتوزيع » الدار البيضاء» ش 
جمال بن أحمد ص. ب ۱۳۹۸۳ هاتف 400777 فاكس : 55175494. اليمن: دار القدس للنشر والتوزيع » صنعاء: ص. ب : ١٠۷۷١‏ الطريق الدائري الغربي أمام 


الجامعة القديمة» هاتف : 3١5551‏ - فاكس : 50011"6. 


رقم الإيداع: ١5517‏ / 8١٠5م‏ 





























لو أحضرنا خريطة للعالم الإسلامي (أي لدول وتجمعات المسلمين في كل 
مكان بالعالم)ء ثم أحضرنا خريطة أخرى للعالم » وحدّدنا عليها المناطق الغنية 
CL TT‏ 
وقويًا , بين الاثنتين » وأن الله سبحانه وتعالى قد منح المسلمين -حتى ولو كانوا 
أقلية في دولةٍ ما - ثروات بترولية ضخمة في أرضهم ! 

ولذلك عندما استخدم العرب المسلمون النفط كسلاح في عام 1917م2 أوجع 
هذا السلاح القوى الاستعمارية الغربية» ما جعلهم يسعون للسيطرة على هذا 
السلاح لاحمًا بأساليب مختلفة لمنع تكرار استعماله. 

مع هذا فقد شاءت الأقدار أن يتحول النفط لسلعة استراتيجية مؤثرة ؛ ترهق 
الدول الصناعية الغربية» ولم يفلحوا في إضعاف أثره» وزادت أهميته أكثر 
وأهمية امتلاك المسلمين له عندما ارتفعت أسعاره لتصل إلى ٠٠١‏ ثم ١6١‏ 
دولارّاء وتقترب من ۲٠٠‏ دولار للبرميل الواحد» مافتح الباب أمام تملك 
العرت والمسلمين (املحة) جديدة من وراء هذا الفط وعوائد: المتصاعدة: 
وليس سلاحًا واحدًا كما حدث عام 1917م تصل لحد التحكم في المشاريع 
ا 

يهتم البحث برصد هذه (الأسلحة) التي في أيدي المسلمين» وهي آليات جديدة 
ا ا ل رال لي ب ا ر لست ااا ل ا ا 
وتعظيم ما بأيديهم من وسائل ضغط وأسلحة سياسية لحماية مصالح المسلمين ؛ 
فضلا عن رصد تجارب فعلية لبيان أهمية سلاح أموال النفط » وتناول ما يقوله 
الغرب عن هذه الأسلحة التي لا نعلم عنها شيئًا وهي في أيدينا. 





بسم الله الرحمن الرحيم 


مھ 


مقدمي: 


مع اتساع الصراعات في العالم الإسلامي» وتنامي موجة الصدام مع الغرب» بدأت تبرز ضرورة 
وأهمية أن يبحث العرب والمسلمون عن أسلحة جديدة يوازنون الضغوط الدولية عليهم بهاء 
ويتصدون عن طريقها لحملات الضغط والترهيب وسياسات الغزوات العسكرية المسلحة لنهب 
ثورات المسلمين: 

ولأن النفط هو أغلى هذه الموارد التي يعوم عليها باطن أراضي المسلمين» وباتت له أهمية 
سياسية واستراتيجية كبرى في عالم اليوم -خصوصًا مع ارتفاع أسعاره لأرقام فلكية طرقت باب 
ال١٠٠‏ دولارء وتضاعفت أربع مرات في ربع قرن- فقد فتح هذا التطور الباب للحديث عن كيفية 
استخدام هذا النفط كسلاح في المستقبل » ليس بمعنى «الحظر» أو «تخفيض الإنتاج» لإرباك الخطط 
الصناعية الغربية» ورفع الأسعار» وكبح جماح الانحياز الغربي للدولة الصهيونية» كما حدث في 
عام “191م؛ ولكن بمعاني وآليات أخرى جديدة» مثل الاستغلال الحسن لعوائد وفوائض النفط 
الضخمة الناتجة عن زيادة الأسعار»ء وتصنيع النفط» وتنويع مصادر استثمار الأموال النفطية في 
الخارج » واستخدام الاستثمارات للدفاع عن الأقليات المسلمة في الخارج وهكذا. 

فطالما تغيّر الزمن» ونجح أعداء الأمة في تشكيل جملة عقبات وقيود لحصار وإجهاض استخدام 
النفط كسلاح مباشر عبر حظره؛ كما حدث عام ۱۹۷١‏ م» وطالما تغيرت الظروف الدولية بحيث 
بات هذا الحظر -في حالة تكراره- ريما يشكل ضررًا للدول المنتجة للنفط » وبعدما تغيرت موازين 
القوى في العالم -خصوصًا المنطقة العربية والإسلامية- بحيث أصبح النفط في مرمى أعداء الأمة» 
وتحت سيطرتهم في ظل انتشار القوات الأمريكية في الخليج» فقد أصبح من الضروري البحث 
عن أفكار جديدة متطورة لاستخدام نفط المسلمين كسلاح وأداة ضغط سياسية أو اقتصادية في 
عالم اليوم. 

ولأن هناك بالفعل وسائل وطرقا مختلفة موجودة أو يمكن اتباعها لتفعيل هذا السلاح» ولكنها 
غير مُمَكّلة أو غير ظاهرة» فإن هذا البحث يركز على استشراف آليات جديدة وأفكار لاستعمال نفط 


Ê 


رؤى معاصرة 
العرب والمسلمين كسلاح سلمي لا حربي ؛ بحيث يجري استشراف آليات «جديدة» لنفس هذا 
السلاح «القديم». 

أيضًا يناقش البحث الأعراض الجانبية لاستخدام النفط كسلاح مهم مثل : ماذا سيحدث لنا لو 
استخدمنا النفط كسلاح بالطريقة الحديثة السابقة (بخلاف الحظر).. هل أمريكا قادرة على تغيير 
الأنظمة مثلاً» كما فعلت في العراق أو تهدد بالفعل في دول أخرى؟ أم ستتدخل دول أخرى لها 
مصالح كبيرة مضادة لمصالح أمريكاء مثلما تفعل الصين في حالتي إيران والسودان؟ ! 


مقدمة: عن دور النفط كسلاح للمسلمين 

الفصل الأول: الدور السياسي للنفط 

-١‏ ثروة المسلمين من النفط (معلومات وإحصاءات). 

؟- قوة النفط السياسية.. وهم أم حقيقة؟ 

-٣‏ أضرار استخدام سلاح حظر النفط مرة أخرى. 

4- المخرون النغطي الأمريكي الاستراتيجي .هل يشكل عقبة؟ 
ه- دور النفط الإفريقي مستقبلاً كمحور للصراع الدولي. 

5- أمن الطاقة عنصر صراع دولي جديد. 


الفصل التاني: آليات وأفكار متطورة لاستخدام النفط كسلاح : 


أولاً: أبرز أسلحت النفط الحاليت: 

-١‏ الفوائض والعوائد النفطية. 

؟- النفط كسلاح لحماية الأقليات المسلمة. 

۳- المسلمون وسلاح الغذاء. 

5 - النفط يقلب نمط الحياة الغربية. 

ثانيًا: آليات جديدة لاستخدام النفط كسلاح : 

-١‏ صناديق الثروة السيادية العربية تتحكم في السياسة الأمريكية. 
۲- تصنيع النفط والصناعات التحويلية . 

ات نماذج ناجحة لتصنيع النفط واستثماره. 


رؤى معاصرة 
الفضل الغالث +سلبيات اسلحة التغط الجديدة : 


١‏ - رد الفعل الغربى بالغزو أو احتلال آبار النفط. 
؟- تصنيع الوقود من الغذاء ردًّا على ارتفاع أسعار النفط. 
۳ الرد إلكترونيًا بقطع وصلات الإنترنت» وحجب تكنولوجيا المعلومات. 


الفصل الأول 
النفط كسلاح في يد العالم الإسلامي 


مع اتساع الصراعات في العالم الإسلامي» وتنامي موجة الصدام مع الغرب» بدأت تبرز ضرورة 
وأهمية أن يبحث العرب والمسلمون عن أسلحة جديدة يوازنون بها الضغوط الدولية عليهم› 
ويتصدون بها لحملات الضغط والترهيب وسياسات الغزوات العسكرية المسلحة لنهب ثروات 
المسلمين: 

ولأن النفط هو أغلى هذه الموارد التي يعوم عليها باطن أراضي المسلمين» وباتت له أهمية 
سياسية واستراتيجية كبرى في عالم اليوم -خصوصًا مع ارتفاع أسعاره لأرقام فلكية طرقت باب 
ال ٠٠١‏ دولارء وتضاعفت أربع مرات في ربع قرن- فقد فتح هذا التطور البابَ للحديث عن كيفية 
استخدام هذا النفط كسلاح في المستقبل» ليس فقط بمعنى «الحظر» أو «تخفيض الإنتاج» لإرباك 
الخطط الصناعية الغربية» ورفع الأسعار وكبح جماح الانحياز الغربي للدولة الصهيونية» كما حدث 
في عام 1917م» ولكن بمعاني أخرى جديدة ؛ تتضمن : الاستغلال الحسن لعوائد وفوائض النفط 
الضخمة الناتجة عن زيادة الأسعارء وتنمية الدول العربية لتصبح قوّى منتجة كبيرة» ووضعها في 
موقع اليه لغرب في صراعات المستقبل والسياسة الدولية» فضلاً عن استغلال عوائد زكاة هذا 
النفط في التغلب على ظاهرة الفقر في العديد من الدول الإسلامية وغيرها. 

ولأهمية هذا الجانب يدور هذا البحث حول سبل البحث عن وسائل أو طرق وأفكار متطورة 
لكيفية استخدام النفط كسلاح وقت السلم والحرب. 


و لأدكروة المسلمين سن التقطل (معلومات وإتحصاءات) 
وفقا لإحصاءات عالمية» تمتلك الدول العربية المنتجة للبترول 157,١‏ مليار برميل من البترول 


الإنتاج العالمي» وتصدّر نحو 17.5 مليون برميل من هذا الإنتاج يوميًا. 


#88 3-3-3322 


رؤى معاصرة 


وإذا أضفنا إيران إلى الدول العربية» فإن الاحتياطي النفطي يرتفع إلى 71,١‏ مليار 
برميل» بمايوازي 2۷٠,۸‏ من الاحتياطي العالمي» ويصل الإنتاج إلى ١4.5‏ مليون 
برميل يوميًا بنسبة 2۳٠.۷‏ من الإنتاج العالمي» ويرتفع التصدير إلى نحو ٠١‏ مليون 
برميل يوميًا. 

وهناك دول إسلامية أخرى تمتلك احتياطيات نفطية متوسطة » مثل : نيجيرياء وإندونيسياء 
وماليزياء ودول وسط آسيا المحيطة ببحر قزوين» إضافة إلى البترول الإفريقي المنتج من بعض 
الدول الإسلامية (السودان - غينيا) الذي بدأ يلعب دورًا في الساحة العالمية» والذي تؤكد التوقعات 
الرسمية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعتمد على حوالي 77١‏ من احتياجاتها النفطية منه خلال 
العقد المقبل» ويتوقع «مجلس المعلومات القومي الأمريكي» أن ترتفع هذه النسبة إلى 70/ بحلول 
عام 6١١5م.‏ 

بل إن الإحصاءات الصادرة من الإدارة الأمريكية لشئون النفط والطاقة تؤكد عمل كافة الترتيبات 
لرفع نسبة الاستيراد الأمريكي من النفط الإفريقي إلى 10١‏ من مجموع النفط المستورد بحلول العام 
1a0‏ 

وفي المقابل تمثل الولايات المتحدة أكبر مستورد للنفط في العالم ؛ حيث شكلت وارداتها 
-حسب البيانات الأمريكية- عن النصف الأول من عام ١١٠٠م‏ نحو 11۳.۲ من إجمالي الواردات 
الدولية من النفط» وتستورد وحدها يوميًا نحو ۱۲ مليون برميل يوميّاء منها ۳ ملايين برميل من 
الدول العربية» وعلى رأسها السعودية التي تستورد منها 1.8 مليون برميل يوميًا. 

وهناك تقديرات حديثة (عام ۸٠٠۲م)‏ تؤكد أن الولايات المتحدة لديها ۲١‏ مليار برميل احتياطي 
نفطي » وهي تحتاج إلى ۱۷ مليون برميل يوميًا في حين يبلغ إنتاجها سبعة ملايين برميل يوميّاء مما 
يعني أنها مع حلول عام ١۲٠۲م‏ ستستورد 11٦‏ من احتياجاتها النفطية من البترول» وهوما يفسّر حالة 
اللهفة والاحتياج لبترول الشرق الأوسط» وخاصة بترول العراق. 

ويتوقع أن إنتاج العالم من النفط في عام ١٠١٠م‏ سيبلغ ؟4 مليون برميل يوميّاء بينما 
ستبلغ متطلبات الطاقة في ذلك الحين ١١١‏ مليون برميل» مما يعني وجود 
فجوة تبلغ نحو ١9‏ مليون برميل» كما أن الصين العملاق الآسيوي التي 
تستهلك حاليًا حوالي سبعة ملايين برميل في اليوم» تستورد منها بين 1.9 إلى ٤‏ ملايين برميل » كل 


هنع | | | | ._ ب 


نفط المسلمين .. آليات جديدة لسلاح قديم 


ما سبق يدل على أن الطلب على البترول العربي سيزيد مستقبلاً (. 

ووفقًا لآخر إصدارات «التقرير الاقتصادي العربي الموحد» 22 -الصادر عن كل من : الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية» والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» وصندوق النقد 
العربي» ومنظمة الأقطار العربية المُصَدَّرة للبترول (الأوبك) عام 7١٠٠م-‏ يمل الاحتياطي العربي 
من النفط 10٩‏ من الإجمالي العالمي ؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات النفطية المؤكدة في الدول العربية 
بنسبة 70,4 لتبلغ ٦1۷.۳‏ مليار برميل. 

كما شكلت احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية ما نسبته ۲۹,٤‏ من الإجمالي العالمي. 

ووفقا لأرقام التقرير الاقتصادي الأخير الصادر عام 7١٠٠م»‏ فقد ساهمت الدول 
العربية بنسبة ۳1.۷ من إجمالي إنتاج العالم من النفط ؛ حيث بلغ إنتاجها حوالي ۲۲١۸‏ مليون 
برميل» كما بلغ إنتاجها من الغاز المسوق نحو ۳۲١‏ ملي ار متر مكعب» أي ما يشكل حوالي 21١,٤‏ من 
الإجمالي العالمي. 

ومن منظور مستقبلي » فإن من المتوقع أن ترتفع الإمدادات العالمية من النفط من ۸٤.۳‏ مليون 
برميل عام ۲۰۰۵م إلى 45.5 مليون برميل عام ١٠٠۲م»‏ أي بمعدل زيادة سنوية يُقَذّر بنحو 277.7 
وسوف تساهم الدول العربية الأعضاء في أوبك بتوفير حوالي ۲۸.۳ مليون برميل عام ١٠١7م‏ 
لترتفع حصتها من إجمالي الإمدادات العالمية إلى 1۲۹.۳ عام ١٠٠۲م»‏ أي حوالي ثلث الإنتاج 
العالمي. 

هذا مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة إنتاج الخليج العربي من النفط بالنسبة للإنتاج العالمي تختلف 
من وقت إلى آخرء ففي عام ١۱۹۷م‏ كان الخليج ينتج 1٤١‏ من الإنتاج العالمي الذي كان يقدر وقتها 
ب07 مليون برميل يوميّاء وهو ما تراجع لاحقًا إلى ٠١‏ أو أقل حاليًا من الإنتاج العالمي المقدّر ب۷۷ 
مليون برميل يوميًا. 

كما أن نحو إحدى عشرة دولة من الدول العربية فقط منتجة للنفط » أي أن نحو 75٠‏ من الدول 


)١(‏ الأرقام على لسان الخبير العسكري أحمد عبد الحليم » والمخبيرالمالي مجدي صبحي في ندوة نظّمها معرض القاهرة الدولي للكتاب 
۷ فبرایر ۰۸ °‘ تحت عنوان: «قضايا المياه والطاقة في الشرق الأوسط› موقع البترول من معادلات الصراع والتعاون في الشرق 
الأوسط). 

http://www.amf.org.ae/amf/website/pages/page.aspx?'Iype=88c110=549 : انظر نص التقرير‎ )١( 
&forceLanguage=ar 
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رؤى معاصرة 


العربية لا تنتج النفط » أو تنتج كميات ضئيلة لا تكفي للاستهلاك الذاتي؛ أو تقوم على استيراده من 
الخارج» وعلى رأس هذه الدول: المغرب» تونس» سورياء موريتانيا. 

ويتضح من هذه الأرقام والإحصاءات السابقة أن مستقبل العالم سوف يستمر في الاعتماد على 
النفط والغاز» وسوف يحتاج العالم لمزيد من إنتاج النفط - رغم التطور والتنوع في بدائل الطاقة - 
وأن نصيب العرب والمسلمين في سد احتياجات العالم من هذه الطاقة سوف يستمر في التراوح بين 
توفير ربع أو ثلث احتياجات العالم» ما يعني دورًا عربيًا وإسلاميًا كبيرًا في التأثير على السياسات 
الدولية» ومن باب أولى رفع المظالم عن العالم الإسلامي في العديد من القضايا ذات الطبيعة 
الأيديولوجية في التعامل الازدواجي الغربي مع قضايا العالم الإسلامي» بعدما أصبحت السياسات 
الغربية تركز على اعتبار العرب والمسلمين هم عدو المستقبل. 

كما أن الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة العالم أشد احتياجًا للنفط مستقبلا مع تزايد استهلاكها 
هي والدول الصناعية الأخرى والدول الآسيوية. 


أرقام فلكي لصادرات البترول العربيت 

وقد لفت تقرير حديث لصندوق النقد الدولي ‏ -نُشر في نوفمبر ۷٠٠۲م-‏ الأنظار 
إلى أرقام فلكية لصادرات بترول ١١‏ دولة عربية وإسلامية» خاصة بعد الارتفاع الفلكي 
لأسعار النفط؛ حتى إن صحيفة إسرائيلية قالت : إن هذه الأرقام أثارت رعب الساسة 
الإسرائيليين من ظهور ميزان جديد للقوى في قلب منطقة الشرق الأوسط ؛ يهدد الوجود 
الإسرائيلي في حد ذاته» ويجعل من توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين معبرًا إلى التطبيع 
مع هذه الدول (أي تضطر وتحتاج الدولة العبرية للتطبيع بأكثر مما سيحتاجه العرب) ! 

حيث أشار تقرير الصندوق إلى أن إجمالي صادرات هذه الدول ال١١‏ فقط خلال الفترة 
من ۲٠٠۳‏ إلى ۸٠٠۲م‏ بلغ أربعة آلاف مليار دولار (أربعة تريليونات)» وأن صادرات هذه 
الدول بلغت خلال العام ۷٠٠۲م‏ فقط ۷٠١‏ مليار دولار. 

وأوضح التقرير أنه في حالة ما إذا وصل سعر برميل البترول إلى مائة دولار» فإن هذا 
الرقم سيتضاعف ليصل إلى 86٠‏ مليارًا. 


.م5٠اربمفون‎ 5655١155 جريدة الأهرام» مصرء عدد‎ )١( 
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نفط المسلمين .. آليات جديدة لسلاح قديم 


ولأن إجمالي الناتج المحلي للدولة الصهيونية بلغ 1١‏ مليار دولار خلال العام نفسه (۷٠٠۲م)»‏ 
فمعنى هذا أن دُخُول صادرات البترول للدول العربية والإسلامية تمثل ستة أضعاف الناتج المحلي 
الصهيوني ؛ حيث يصل دخل السعودية من صادرات البترول إلى ۲٠١‏ مليار دولار في عام 7٠٠١1‏ م؛ 
تليها الإمارات ب۱۸۰ مليارّاء ثم إيران بصادرات تُقَدَّر قيمتها بمائة مليار. 

وقد علقت على هذه الأرقام صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بقولها: إنه «من الصعب 
تجاهل مثل هذه الأرقام ؛ لأنها تشكل شرق أوسط جديدًاء لكنه ليس الذي يحلم به شيمون بيريز» 
حسبما قالت» بمعنى أنه سيكون شرق أوسط تهيمن عليه هذه الدول العربية والإسلامية بعوائدها 
المالية الضخمة لا إسرائيل » حسبما كان بيريز يأمل استنادًا للتفوق الصهيوني المالي والتكنولوجي. 

وأضافت يديعوت أحرونوت أن : «العالم كله حاليًا يطرق أبواب هذه الدول» ويجعل منها لاعبًا 
رئيسَا يقرر مصير الاقتصاد العالمي » وهو ما يعني تهميش دور إسرائيل» مما يفرض عليها البحث 


عن استراتيجية جديدة في التعامل مع قضايا المنطقة»). 


ثانيًا: قوة النفط السياسيت.. وهم آم حقيقت؟ 


عندما ارتفعت حرارة المواجهات في فلسطين (أكتوبر ١٠٠٠م)‏ عقب تدنيس الأقصى» وقصف 
الصهاينة غزة ورام الله بالطائرات والصواريخ » وتهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالحرب حتى ضد 
لبنان وسورياء صرّح الأمير عبد الله بن عبد العزيز - ولي العهد السعودي حينكذ- بأن المملكة 
لن تقف متفرجة تجاه الأحداث في الشرق الأوسطء في إشارة اعتبرها المراقبون تهديدًا بوقف 
الإمدادات النفطية على غرار حظر أكتوبر 1917م خاصة بعدما ارتفعت أسعار النفط عقب 
التهديدات لتصل إلى ٠.۲١‏ دولارًا. 

وحينئذ عاد التساؤل الصعب: هل يمكن أن تقوم الدول العربية باستخدام سلاح البترول ضد 
الدول الغربية التي تدعم إسرائيل خصوصًا أمريكا التي تناصر العدوان الإسرائيلي؟! والأهم هل 
يملك العرب القدرة على استخدام هذا السلاح؟!» وهل ما زال هذا السلاح فالا الآن 


بعدما استُخدم بنجاح في حرب أكتوبر 1917م أم أن المخزون الاستراتيجي الذي تخزنه أمريكا 


3< تطقتلا 


رؤى معاصرة 


وأوروبا في مستودعات ضخمة تحت الأرض يُبطِل فاعلية هذا السلاح؟! 

وبدلاً من أن ترك دول البترول الحالمين يحلمون» خرجت تصريحات سريعة لوزراء البترول 
الخليجيين يعلنون فيها أن هذا السلاح (البترول) لن يُستخدّم ضد الغرب» وأن هذه أوهام وأحلام» 
وبالمقابل سعوا لتهدئة الغرب تارة بالقول أن ارتفاع الأسعار أسبابه «نفسية» تتعلق بالمخاوف الغربية 
من تكرار واقعة عام 161 م» وتارة أخرى بالتأكيد بوضوح على أن سلاح حظر النفط لن يُستخدّم 
في حرب الشرق الأوسط مرة ثانية. 

وهو ما قاله وزراء نفط خليجيين على هامش مؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول يوم /٠١‏ 0 
مؤكدين أن الارتفاعات الحالية في الأسعار لم تحدث بسبب قضية العرض والطلب» بل مرتبطة 
بعوامل نفسية في إشارة إلى الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين» ومخاوف الغربيين من تأثر 
النفط بحظر عربي كما حدث عام ۱۹۷۳م أو وقوع حرب تعرقل الإمدادات» حسبما أشار وزير 
النفط القطري عبد الله بن حمد العطية» ووزير النفط السعودي علي النعيمي. 

وفي أبريل ۲٠٠۲م‏ لاحت مرة أخرى فرصة لاستخدام سلاح البترول بمعنى الحظر في أعقاب 
تصريحات للرئيس العراقي السابق صدام حسين بوقف تصدير النفط بصورة كلية لمدة شهر اعتبارًا 
من يوم ٤⁄۸‏ /۲٠٠۲م‏ حسبما أعلن ؛ احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية » 
ما أدى لارتفاع سعر برميل النفط الواحد بنسبة 40,0 ليبلغ سعره حينئذ 71,57 دولارًا للبرميل» 
ل ا 
البترول السعودي بأن بلاده س: ستضمن استقرار سوق النفط» وزاد الهبوط إلى 70.5 دولارًا عقب تأكد 
عدم انضمام إيران وليبيا للعراق في وقف البترول. 

وكشفت هذه الواقعة عن صعوبة استخدام سلاح حظر النفط - أو تقليل إنتاجه لرفع سعره والضغط 
على اقتصاديات الدول الغربية - ليس فقط لعدم اتفاق الدول العربية والإسلامية على قلب رجل 
واحد مثلما حدث بدرجة أكبر عام 1917 م» ورفض دول الخليج المشاركة في هذا الحظر»ء وإنما 
لأن تجربة الماضي غيّرت الكثير من عوامل نجاح هذا السلاح» مثل المخزون الاستراتيجي الأمريكي 
الذي بات يجهض أي نقص في النفط العالمي» فضلاً عن استخدام الغرب لسلاح الفوائض النفطية 
العربية في بنوكه والتلويح بتجميدهاء وإن كان أهم عوامل فشل هذا السلاح هو غياب الوحدة 
العربية والإسلامية في اتخاذ قرار استعمال النفط كسلاح. 
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نفط المسلمين .. آليات جديدة لسلاح قديم 


ففي هذه الحالة السابقة طلب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية «علي خامنئي» الدول 
العربية والإسلامية المنتجة للبترول بأن تتوقف عن تموين الغرب والدول التي تقيم علاقات مع 
إسرائيل بالبترول بشكل رمزي لمدة شهرء ولكن أوبك رفضت دعوة خامنئي» وأوضح متحدث 
باسم الأمين العام للمنظمة - علي رود ريجيز- أن حظر تصدير البترول يتناقض مع أهداف أوبك 
الخاصة بضمان استقرار السوق. 

ولأن ليبيا فقط هي من أشادت بالفكرة وإن لم تنفذهاء فقد كان العراق هو المنفذ الوحيد لقرار 
قطع البترول» وأعلن بوضوح أنه يقصد به إيذاء أمريكا وبريطانيا» فيما رفضت الكويت الفكرة 
بحجة أن الحظر سيضر بالدول المنتجة للنفط أكثر مما يضر بالولايات المتحدة نفسهاء واستبعدت 
السعودية -أكبر مُصَدَّر للبترول في العالم- على لسان وزير خارجيتها الأمير «سعود الفيصل» اتخاذ 
هذا القرار قائلاً: «إن العرب يحتاجون النفط أكثر من أي شيء آخر من أجل تنميتهم». 

وقد أثارت هذه الواقعة تحديدًا التساؤل عن مدى القوة الفعلية للدول العربية والإسلامية في 
استخدام البترول كسلاح » كما أنها أعطت واشنطن دافعًا أكبر لزيادة المخزون الاستراتيجي » رغم 
التهوين من أهمية المنع العراقي لإنتاج النفط. 

وأصبح السؤال هنا: إذا كانت مجرد التكهنات باستخدام سلاح البترول العربي ضد أمريكا 
(رغم نفي وزراء النفط العرب) قد قلبت سوق البترول ورفعت السعر وهددت الاقتصاد الأمريكي 
والأوروبي مما دفع الغرب للهرولة لمزيد من الضغط على الفلسطينيين وقبول رغبات الإسرائيليين 
منعًا للحرب» فقد لا يستقيم هذا مع ما يقال من أن سلاح البترول فقد قيمته» وأنه لم يعد يصلح 
لاستخدامه مثلما حدث في السبعينيات. 

وربما يعود تراجع «سلاح الحظر» لعوامل أخرى ظهرت وأثرت على استعمال هذا السلاح» مثل 
مرابطة القوات الأمريكية في منطقة الخليج » وابتزازها للدول النفطية عبر قوانين في الكونجرس 
تدعو لعقوبات اقتصادية على من يرفع منها سعر البترول» فضلاً عن المخزون الاستراتيجي الأمريكي 
الضخم الذي يستهدف التغلب على الحظر النفطي مدة ستة أشهر على الأقل ! 

ومع هذا فقد كشف تقرير صندوق النقد الدولي الأخير -السابق الإشارة إليه - أن ارتفاع العوائد 
المادية ل١١‏ دولة عربية وإسلامية ل٠٠۷‏ مليار دولار خلال عام ۷٠٠۲م»‏ والتوقعات بأن تصل هذه 
العوائد إلى ۸٠١‏ مليارّاء يمكن أن يقلب المعادلة ويعطي الدول العربية والإسلامية قوة أكبر في 
التعامل مع أمريكا والغرب ؟! 


ا سس - 7 Ê‏ 


رؤى معاصرة 
ثالتًا: أضرار استخدام سلاح حظر النفط مرة أخرى: 


وتشير أرقام ودراسات نفطية عديدة ظهرت مؤخرًا إلى أن استخدام سلاح النفط بمعنى الحظر في 
عالم اليوم بات أكثر صعوبة وأشد خطرًا على الدول المنتجة » بأكثر مما قد يضر الدول المستهلكة 
التي سيطالها الحظر»ء ويمكن أن جيل أبرز هذه الأضرار فيما يلي : 

١‏ - ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع الأخرى الغذائية والإنتاجية ؛ ولأن 
دول الخليج - كمثال- تستهلك بأكثر من نصف قيمة عوائدها النفطية سلعًا ومنتجات تصلها من 
الخارج ١١4(‏ مليار دولار سلع مستوردة عام ۲۰۰۵م مقابل ٠٠١‏ مليار عوائد عام 5١١٠م)»؛‏ فمن 
الطبيعي أن ينعكس ارتفاع سعر النفط على أسعار السلع الغربية الواردة لدول الخليج بصورة غير 
عادلة» خصوصًا أن ما تحصل عليه دول الخليج من زيادة في أسعار النفط الخام يُعَدَّ نسبة قليلة 
للغاية في حين تذهب النسبة الأكبر لجيوب شركات التكرير والنقل. ويؤكد هذا تقرير ل«الجزيرة. 
نت» في ٠1//94/15‏ ٠5م‏ بعنوان: «من المستفيد من ارتفاع سعر النفط؟»» نقلاً عن دراسة أكاديمية 
أمريكية » ذكرت أن الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لا يصلها إلا ۱۳,۳۸/ 
في أحسن الحالات من السعر النهائي للبنزين في الدول المستوردة للنفط » «أما الباقي فهو ضرائب 
حكومية» ومكاسب تجنيها مصانع التكرير (في دول الغرب غالبًا) وشركات النقل وتجار الجملة 
والتجزئة»» أي أن معظم الزيادة في سعر البنزين مثلاً تذهب لغير الدول المنتجة للنفط ! 

۲- تزايد عائدات النفط العربية أو الإسلامية نتيجة ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحظر مثلاً أو 
عوامل أخرى» لا يعود لصالح الدول المنتجة» وإنما لصالح الدول الغربية المستهلكة التي تحتضن 
هذه العوائد المالية للنفط » وتستفيد منها لا الدول النفطية » بسبب عدم وجود بنية صناعية عربية أو 
إسلامية تسمح بتنويع صادراتها باستثناء صادرات البتروكيماويات» ولو تصورنا الحال حينما وصلت 
عوائد دول الخليج مثلا عام ١٠٠٠م‏ إلى ١5١-١5٠‏ مليار دولار» وهذا العام بعدما وصلت إلى 
٠‏ مليار دولار» فإنه يمكن تصور حجم المشكلة التي تعاني منها دول النفط من جراء هذه العوائد 
المالية الضخمة التي لا تعرف كيف توظفها نتيجة عدم وجود فرص استثمارية لها على أرضها ؛ إذ 
يذهب أغلبها للإنفاق على السلع والخدمات» ما حول هذه الدول لدول وفرة استهلاكية» ونتج عنه 
مظاهر وأنماط سلوكية سلبية. 


لزان 
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٣‏ تزايدت في الآونة الأخيرة التهديدات الأمريكية ضد الدول النفطية لدرجة طرح عدة مشاريع 
عقوبات أمام الكونجرس» بعضها يطلب فرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تتخذ قرار الحظر 
أو ترفع السعرء والبعض الآخر يطالب بتجميد عوائدها المالية في البنوك الغربية» واعتبارها دولا 
إرهابية تنضم لقائمة «الشر» (!)؛ فضلاً عن تهديدات أخرى بقطع المعونات أو المساعدات أو التأثير 
عبر صندوق النقد والبنك الدوليين أو التدخل العسكري ؛ وهناك سوابق لهذاء فالولايات المتحدة سبق 
أن استصدرت تشريعًا من الكونجرس في ۲۰۰۲/۳/۲۲ م بأغلبية 77 صوئًا مقابل ۳۸ صونًا يقضي 
بفرض عقوبات على دول أوبك التي ترفض زيادة الإنتاج » وأقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون 
سمي ب(قانون لا.. للأوبك) يقضي بفرض قوانين مكافحة الاحتكار على منظمة الدول المصدرة للنفط 
(أوبك) ؛ بهدف إرغامها على خفض أسعار النفط وعدم التحكم في أسواقه وإعاقة تأثير السعودية 
وفنزويلا في قطاع النفط العالمي! كما أصدرت الحكومة الأمريكية قرارًا عام ٠۱۹۸م‏ خلال فترة تولي 
جيمي كارتر لأول مرة نص على استخدام القوة العسكرية إذا كان ذلك ضروربًا للاحتفاظ بإمدادات 
البترول في الشرق الأوسط في أيدي صديقة» كما تكونت قوة عسكرية أمريكية للانتشار السريع مهمتها 
هي تمكين الولايات المتحدة من القتال في نفس المنطقة عند الحاجة في أسرع وقت ممكن. 

#- صخت دول التقط العريية والأسلانية: كسوق تصدرة الفط أكثر إدر كا كما قال وزير 
النفط القطري عبد الله بن حمد العطية- أن سوق النفط هي «سوق مشترين لا بائعين» ؛ بسبب 
كثرة الدول المنتجة للنفط في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية» ما يعني إمكانية أن تتخلى أمريكا 
والغرب عن النفط العربي» خصوصًا أن هناك مخزونًا نفطيًا ضخمًا آخر ظهر في غرب إفريقيا بدأ 
يتكشف ويجتذب معه استراتيجية أمريكية جديدة للتدخل السياسي والعسكري إلى حدٌ تخصيص 
قوة عسكرية جديدة لإفريقيا (أفريكوم) أطلق عملّها من ألمانيا متتصف ٠07‏ ؟م؛ فضلاً عن سوق 
مماثل في آسياء وأمريكا اللاتينية ما يجعل أي حظر عربي لا قيمة له ويسهل تعويضه ؛ سواء من دول 
أخرى أو عبر المخزون النفطي الاستراتيجي الأمريكي. 

يؤكد هذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي جورج بوش في نهاية يناير ٠٠٠۲م‏ بشأن نيته خفض التبعية 
الأمريكية لنفط الشرق الأوسط بنسبة 10 بحلول عام ١۲٠۲م‏ معتبرًا أن (الولايات المتحدة تعاني 


من تبعية كبيرة في مجال النفط الذي غالبا ما يأتينا من مناطق غير مستقرة في العالم). 
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رابعًا: المخزون النفطي الاستراتيجي الأمريكي 


في ديسمبر عام ۱۹۷١‏ م» وعقب الحظر النفطي الذي فرضته الدول العربية في حرب أكتوبر 
۳م والذي أدى لرفع سعر برميل النفط من ۲,١‏ دولار في هذا العام إلى ٠‏ دولارات عام 
6 » تم تأسيس ما سمي بمشروع «مخزون النفط الاستراتيجي» الأمريكي ؛ بهدف حماية أمريكا 
من الاضطرابات في أسواق النفط أو توقف الاستيراد لأي سبب كان» وبدأ تكوين هذا الاحتياطي 
الاستراتيجي من البترول في مخازن ب«كهوف الملح» التي تقع على طول الشاطئ الجنوبي على 
خليج المكسيك. 

وقد بد امل هوات ا المعروة فى قم غا /#الأؤزاع» وأعلن سعد أذ ادت هر 
أن يصل المخزون إلى حوالي ٠١‏ مليون برميل تكفي أمريكا قرابة ستة أشهر» وبلغ حجم هذا 
الاحتياطي في منتصف الثمانينيات بالفعل ما يكفي لمد الولايات المتحدة الأمريكية بحاجتها من 
البترول لمدة أربعة أشهر. 

ومع بداية حكم بوش الابن في يناير ۲٠١١‏ م» كان هذا المخزون قد استقر عند مستوى يبلغ نحو 
0 مليون برميل» وأعلن وقتها أنه سيتم الاستمرار في بناء المخزون دون انقطاع» وفي فترتها 
الثانية » أعلنت إدارة بوش أنها تضع نصب أعينها الوصول بهذا المخزون إلى نحو ۷٠١‏ مليون برميل 
كهدف استراتيجي » وهو ما تحقق بالفعل في نهاية شهر أغسطس 5١٠١٠م»؛‏ حينما وصل المخزون 
لأعلى مستوّى في تاريخه ببلوغه ۷۰۰,۵ مليون برميل. 

وعلى الرغم من أن استخدام جزء من هذا المخزون (بعد هبوب إعصاري كاترينا وريتا)» أدى 
إلى انخفاض المخزون إلى نحو 185 مليون برميل ؛ فإن هذا المخزون مازال يشكل مستوّى قياسيًا 
لم يتحقق في الأعوام السابقة أبدًا. 


تأثير المخزون على «سلاح النفط» : 


تعد قضية تأثير المخزون على الأسعار » بل ودورها إجمالاً في سوق النفط العالمي من الموضوعات 
المهمة التي لا تار إلا بين حين وآخرء لكن ينبغي أن نمز عمليًا بين نوعين من المخزون27: 


عدد 257 ۵ يناير 5 ١٠1م.‏ 


هتس 0 
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(أولهما) المخزون التجاري : وهو المخزون الذي تحتفظ به كل من الشركات والمصافي بغرض 
تأمين استخدامها لفترة زمنية قادمة. وهذا المخزون كان عرضة للتذبذب الحاد دائمًا» وذلك بناء على 
التطورات المختلفة التي يشهدها السوق» سواء من حيث الأساسيات (تطورات العرض والطلب 
والأسعار)» أو في حالة توقع تطورات غير طبيعية تؤثر على السوق بخلاف الأساسيات. لكن يمكن 
القول إجمالاً أنه كان هناك ميل عام خلال السنوات الأخيرة إلى الاحتفاظ بمخزون تجاري منخفض 
نسبيًا لدى الشركات والمصافي الأمريكية مقارنة بالثمانينيات والتسعينيات» وقد بلغ المخزون من 
النفط الخام أقل مستوّى له عند 577,557 مليون برميل في ۲۳ يناير 5 ٠٠٠١‏ م» وهو مايفسر أن 
إمكانية التأثير بالمخزون على الأسعار كانت منخفضة نسبيًا في هذا العام » خاصة أن ذلك ترافق مع 
زيادة كبيرة في الطلب العالمي. 

وبعد هذا التاريخ استمرت الشركات والمصافي الأمريكية في بناء المخزون (مع تذبذب المستوى 
صعودًا وهبوطًا) ليصل في ۲۱ يناير ۲۰۰۵م إلى ۲۹۵,1۳۷ مليون برميل» أي أنه تم إضافة نحو ۲۲ 
مليون برميل لهذا المخزون على مدى عام» وهو ما يفسر زيادة الطلب لبناء المخزون الذي عمل 
أيضًا على ارتفاع الأسعار» واستمر المخزون خلال العام 8٠٠٠م‏ في الارتفاع ليصل في ١١‏ مارس 
إلى 7٠١0.577‏ مليون برميل» ثم قرابة ٠٠١‏ مليون برميل عام ٠٠٠۲م»‏ ورغم اتجاه هذا المخزون 
للتذبذب خلال فترة الأعاصير» فقد تم زيادة مستواه من جديد ليبلغ في منتصف شهر نوفمبر نحو 
۷ مليون برميل » وهو ما يزيد بنحو ۲۹.۳ مليون برميل أو 1٠١‏ عن حجم المخزون التجاري 
من النفط الخام في نفس هذا الوقت من العام الماضي. 

أما النوع (الثاني) من المخزون فهو المخزون الاستراتيجي الذي بدأت الدول المستهلكة للنفط 
في تكوينه ؛ نزولاً على قرار من وكالة الطاقة الدولية التي تم تأسيسها في عام 141/5م» والذي ينص 
على تكوين مخزون استراتيجي لدى كل دولة مستهلكة يمثل حوالي ثلاثة أشهر من الاستهلاك» على 
أن يتم تدوير هذا المخزون بين دول الوكالة ؛ إذا ما تعرضت الإمدادات النفطية من الدول المنتجة 
لأي أحداث طارئة بخلاف التطورات الجارية في الأسواق. ويقصد بالأحداث الطارئة تعرض إحدى 
أو بعض الدول المنتجة الرئيسة لأي شيء يعرّض الإمدادات فيها للخطر مثل الحروب والاضطرابات 
الداخلية أو الإقليمية عمومًا. 
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وقد نجحت فكرة المخزون الأمريكي الاستراتيجي في حماية أمريكا بالفعل من مخاطر اضطرابات 
إمدادات النفط » ومنها ضمئًا فكرة الحظر النفطي » خصوصًا خلال فترات الأعاصير التي ضربت 
مراكز الإنتاج الأمريكية» وخلال فترات ارتفاع أسعار النفط » وكمثال» أدى هذا التدخل بالمخزون 
النفطي في عام 5 ١٠٠م»؛‏ لخفض أسعار النفط عالميًا نحو ستة دولارات في عشرة أيام. 

وقد أدت الأعاصير التي ضربت منطقة خليج المكسيك خلال الربع الثالث من عام ٠٠٠۲م‏ 
والدمار الناجم عنها إلى تعطيل خطة الولايات المتحدة الرامية إلى الوصول بالمخزون الاستراتيجي 
إلى ذروته القصوى والبالغة ۷٠١‏ مليون برميل خلال السنة المذكورة» لتتوقف كمية المخزون 
الاستراتيجي الأمريكي عند مستوى 185 مليون برميل في نهاية الربع الأخير من العام» بسبب 
سحب الحكومة الأمريكية ١١.8‏ مليون برميل من المخزون» بالإضافة إلى مساهمتها بنحو ١١‏ 
مليون برميل من مخزونها الاستراتيجي ضمن الكميات المسحوبة من قبّل وكالة الطاقة الدولية 
والبالغة ٠١‏ مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية» وذلك للتعويض عن كمية النقص 
في إنتاج النفط الخام في منطقة خليج المكسيك» الأمر الذي سمح بتوفير المنتجات النفطية للسوق 
الأمريكية. 

ويصل حجم المخزون حاليًا إلى 189 مليون برميل من النفط » وهو ما يعادل حجم الصادرات 
على مدار 61 يومًا. 

وتسعى الولايات المتحدة - كما قال نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في مقابلة مع شبكة 
تلفزيون سي إن بي سي- لاستخدام هذا الاحتياطي البترولي الاستراتيجي «لمواجهة نقص خطير 
في إمدادات المعروض النفطي» لا لمحاولة تخفيض أسعار النفط»؛ ولهذا شدد تشيني على أن دور 
احتياطي البترول الاستراتيجي هو «معالجة نقص المعروض لا محاولة التأثير في الأسعار». 


خامسًا: النفط الإفريقي.. محور الصراع الدولي القادم 

لولا بترول السودان الذي تؤكد شركات النفط أن هناك مخزونًا احتياطيًا ضخمًا منه» وأنه من أفضل 
الأنواع وأرخصهاء لما تصاعدت التدخلات الدولية في السودان إلى حد السعي لتنفيذ خطة أمريكية 
تقوم على تفتيت السودان: إلى شمال» وجنوب» وشرق» وغرب.. ولولا بترول خليج غينيا الذي تؤكد 
دراسات نفطية أنه يكفي لتغطية إنتاج دول نفطية كبرى مثل إيران» لما أصبحت هناك أهمية لمنطقة غرب 
إفريقيا في الأجندة الأمريكية ! 


افوا 
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قديمًا كانت إفريقيا هي البيضة التي تبيض ذهبًا للاستعمار بسبب مواردها المعدنية » واليوم بعدما 
ظهرت بوادر بترولية مشجّعة غير الموارد المعدنية والموقع الاستراتيجي › زاد بريق هذه البيضة » وعاد 
ليخطف أبصار الدول الكبرى ويتنافس عليه النفوذان: الأنجلوسكسوني (الأمريكي) والفرانكوفوني 
(فرنسا)» والحجة هذه المرة للتدخل إما «الذريعة الإنسانية» أو «محاربة الإرهاب» ! 

إذ تؤكد التوقعات الرسمية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعتمد على حوالي 1۲١‏ من 
احتياجاتها النفطية من إفريقيا خلال العقد القادم » ستوفر دول غرب إفريقيا /١5‏ منهاء ويتوقع 
مجلس المعلومات القومي الأمريكي أن ترتفع هذه النسبة إلى 1۲١‏ بحلول عام 0١١7م.‏ 

بل إن الإحصاءات الصادرة عن الإدارة الأمريكية لشئون النفط والطاقة تؤكد عمل كافة الترتيبات 
لرفع نسبة الاستيراد الأمريكي من النفط الإفريقي إلى 10١‏ من مجموع النفط المستورد بحلول العام 
a0‏ 

وهذا غير المطامع في الثروة الطبيعة الهائلة الموجودة هناك خاصة الألماس» والذهب» والنحاس» 
فضلاً عن المواد المعدنية التي تُستخدم في الصناعات الثقيلة والنووية كالكوبالت واليورانيوم. 

وفيما يتعلق بمحاربة الإسلام -يسمونه الإرهاب- يأخذ التدخل الأمريكي والفرنسي هناك طابع 
التكامل» رکا قن السناطق الى تحني ساط تعاس أو کا اصرق غر ب القارة او ةا 
بين الإسلام العربي الإفريقي في السودان (دارفور) ووسط وجنوب القارة شبه المسيحي التبشيري ؛ 
حيث مراكز التبشير الغربية تتركز في كينيا وتنزانيا وتشاد» ولا مانع من الحديث عن الذرائع الإنسانية 
للتدخل لتزيين التدخل في شئون القارة! 

حيث يسعى الأمريكيون لتحجيم دور الإسلام ومنع انتشاره من دارفور إلى الوسط والجنوب عبر 
مخططات لتفتيت السودان» ومنع نشوء دولة إسلامية سودانية موحدة كبرى قادرة على التأثيرفي المحيط 
الإفريقي المجاور» ونشرالإسلام لباقي ربوع القارة» ويعاونهم الفرنسيون الذين يستعمرون العديد من 
دول الغرب الإفريقي » ولهم قوات ثابتة هناك خصوصًا في تشاد » والهدف النهائي هو السيطرة على النفط 
وثروات المنطقة. 

وضمن هذا التوجه للسيطرة على النفط الإفريقي والاعتماد عليه مستقبلاً -ضمن خطط التخلي 
عن التبعية للنفط العربي- أعلن وزير الدفاع الأمريكي «روبرت جيتس» قرار استحداث قيادة عسكرية 
إقليمية خاصة بإفريقيا 1 فبراير ٠017‏ 7م. 

ومع أن المدخل الأمريكي لزيادة النفوذ في إفريقيا وغربها تحديدًا يقوم على حجة محاربة 
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الإرهاب» كمدخل أمني » فهو ينطوي فعليًا على مداخل أخرى استراتيجية واقتصادية وسياسية 
مهمة» ويستهدف خلق وضع استراتيجي جديد عبر تشكيل قيادة عسكرية خاصة لإفريقيا ستكون 
هي رابع قيادة عسكرية أمريكية بجانب القيادات الإقليمية الثلاثة الأخرى : قيادة المنطقة الوسطى 
(الشرق الأوسط)» وقيادة المحيط الهادي» والقيادة الأوروبية. 

أما الهدف فهو بوضوح إقامة ثلاث قواعد عسكرية أمريكية جديدة في إفريقيا (السنغال -أوغنداء 
ساوتومي وبرينسيب)» تضاف إلى قاعدة جيبوتي التي يوجد فيها نحو ألف وخمسمائة جندي 
منذ عام ١١٠م»‏ ليتم فيها تخزين العتاد العسكري والوقود بزعم مكافحة الإرهاب ومطاردة 
منظماته › بينما الحقيقة هي السعي للبقاء الاستراتيجي في المنطقة لموقعها الاستراتيجي ومخزونها 
النفطي الكبير. 

ويبدو أن أحد أهداف الحملة الأمريكية في إفريقيا - بالإضافة إلى مزاعم محاربة الإرهاب» 
والاستحواذ على النفط الإفريقي- هو زيادة الضغط على الدول المصدّرة للنفط لزيادة إنتاجها 
لخفض الأسعار» وإيجاد حالة من الانقسام بين الدول المنتجة. 

فالنفط الإفريقي ُه كل محور الخطة الأمريكية للسيطرة» ومنافسة النفوذ السياسي والاقتصادي 
الأوروبي الذي ظل ينعم بهذه الثروات الإفريقية قرونًا طويلة من الاحتلال الاستعماري الأول؛ وما 
يزيد الأمر وضوحًا هو تزايد الدراسات الأمريكية الرسمية حول مصادر الطاقة في إفريقياء ومنها 
تقرير صدر عن الكونجرس عن «خليج غينيا» » وهو شريط ساحلي مليء بالنفط بين أنجولا ونيجيريا 
اعتبر هذه المنطقة «منطقة اهتمام حيوي» للولايات المتحدة ؛ بناء على المعلومات التي تفيد بغنى 
المنطقة الفعلي بالنفط » حيث إن إنتاج المنطقة النفطي يتعدى 0,5 مليون برميل يوميّاء وهي كمية 
تزيد على مجمل إنتاج فنزويلا وإيران والمكسيك !! 

كذلك لا يمكن نسيان أن أنجولا تُعَدَّ تاسع أكبر مصدّر للنفط في العالم ؛ حيث يقل الإنتاج قليلاً 
عن مليون برميل يوميّاء كما أن دارفور بها مخزون ضخم من النفط ومعدن الكوبالت الذي يُستخدّم 
في صناعة الطائرات والمعدات العسكرية. 

وقد أكد «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الجديد» في تقرير حديث له بتاريخ ٠١‏ يوليو 
۷م أن «أفريكوم» -وهو اسم القيادة العسكرية الأمريكية الجديدة في إفريقيا- سوف يقوم وزير 


ا 


نفط المسلمين .. آليات جديدة لسلاح قديم 


الدفاع الأمريكي روبرت جيتس بتعيين قائد خاص لها في يوليو ۷٠٠۲ح»‏ وأنها ستصبح جاهزة 
للعمل بمشاركة ألف جندي أمريكي بحلول سبتمبر ۸٠٠۲م»‏ وستكون مسئولة عن كل الدول 
الإفريقية باستثناء مصر. 

ولا تقتصر التدخلات هنا على الجانب الاقتصادي › فقد اتهم وزير الداخلية السوداني الزبير بشير 
طه المخابرات الأمريكية بتسريب أسلحة إلى دارفور» والسعي إلى خلخلة التوازن بين المجموعات 
السكانية في الإقليم » وكشف عن مساومات جرت مع السودان من أجل الاعتراف بإسرائيل» وحرمان 
الدول الآسيوية من الاستثمار في النفط السوداني في مقابل إنهاء التصعيد» وأنه عندما رفض السودان» 
استمرت الحملات العدائية ضد السودان! 

لا جدال بالتالي أن التحركات الأمريكية المتسارعة باتجاه إفريقيا تنطوي على علاقة وثيقة بملف 
النفط» والسعي الأمريكي للتخلص من التبعية الأمريكية للنفط العربي. 


سادسًا : أمن الطاقت عنصر صراع دولي جديد: 


في ۲۳ فبراير ۲۰۰۸م نشر «تقرير واشنطن» - عدد ۱۲۷ - تقريرًا حول حالة القلق التي تساور 
أمريكا بشأن «أمن الطاقة»؛ وتكمن أهميته في أنه يوضح أن السنوات المقبلة ستكون قضية النفط أو 
الطاقة عمومًا فيها ملحة للغاية» ما سيرفع من شأن ودور الدول العربية والمسلمة النفطية » كما يؤكد 
أن مفهوم (أمن الطاقة) أضحى أحد تجليات المفاهيم الأمنية التي بدأت تتشكل وتأخذ مكانتها العلمية 
ضمن العديد من التغيرات والمفاهيم التي تلت حقبة ما بعد الحرب الباردة » وأن أمن الطاقة أصبح 
أحد عناصر الصراعات الحالية شأنه شأن العديد من المحددات التقليدية الأخرى (الحفاظ على مكانة 
الدولة» التوسع وتأمين الحدود) التي تشكل السياسة الخارجية للدول ولاسيما القوة الصناعية . 

فالصراع بين الصين والولايات المتحدة وروسيا والعديد من القوى الصناعية الصاعدة أصبح 
حول مصادر الطاقة» ولذا أضحت العديد من مناطق الوفرة في مصادر الطاقة مناطق صراع ابتداءً 
من منطقة الخليج العربي مرورًا بآسيا الوسطى وبحر قزوين وأمريكا اللاتينية ؛ وصولاً إلى القارة 
الإفريقية » وهذا يعتبر في حد ذاته مصدر قوة لدول النفط المسلمة ؛ بحيث تدرك أهمية هذا السلاح » 
وتلعب على وتر الخلافات بين المعسكرات الدولية المختلفة» وتقبض بقوة على نفوذ جديد لها 
في العالم. 


Ê 


رؤى معاصرة 


وانطلاقًا من أهمية هذا المفهوم في السياسة الخارجية الأمريكية » سعى خبراء أمريكيون لتناوله في 
دراسات مختلفة» منها دراسة «كليفورد سينجر» «511186©1  2»)11110101‏ أستاذ في أقسام النووية 
والبلازما والهندسة الإشعاعية» والمدير السابق لبرنامج الحد من الأسلحة ونزع الأسلحة والأمن 
العالمي بجامعة إلينوي «111112015) ب +123113221812 -1102112» :؛ وصاحب الخبرة في مجال 
الطاقة ؛ فقد عمل بوزارة الطاقة الأمريكية « u» US Department 01111161 8y‏ والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية «12©[7ع8 ل 1813187 4601131 tion]‏ nterna[»۔‏ في دراسته المعنونة ب 
« النفط والأمن» «(56611116 And‏ 01» ضمن دراسات مؤسسة استنالي «562121©(7 The‏ 
1 حول دور النفط في العمليات العسكرية والنشاط الاقتصادي العام. 

حيث يؤكد «سينجر» أن واردات النفط كانت تشكل مكانة متدنية في الاقتصاد الأمريكي بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية إلى خمسينيات القرن المنصرم» وبالمقابل كانت الواردات النفطية ذات 
أولوية لحلفاء واشنطن للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي » ولكن بعد الصدمة النفطية 
في عامي 1۹۷۳ و ١۱۹۸م‏ بارتفاع أسعار النفط» فطنت الولايات المتحدة إلى أن الحصول على 
النفط بأسعار منخفضة صار ضروريًا لتنميتها وثورتها الصناعية. 

لم يكن لارتفاع الأسعار خلال الفترة بين عامي ۱۹۹۸ و 1٠٠5م‏ تأثير كالذي شهده الاقتصاد 
الأمريكي خلال الأزمتين السابق الإشارة إليهما ؛ لتعهد الولايات المتحدة بعدم التدخل المنفرد 
(أحادي الجانب) في أي صراع دولي أو إقليمي بهدف السيطرة على موارد الطاقة» فضلاً عن تقديم 
الولايات المتحدة وحلفائها معوناتهم الاقتصادية والسياسية لمن يحفظ السلام» ويواجه التمرد 
الهادف إلى السيطرة على مصادر الطاقة. 

ولذلك فقد انطلقت السياسة الأمريكية تجاه منطقة الخليج من ضرورة حمايتها من أي منافس 
للولايات المتحدة» والذي من شأنه تهديد المصالح الأمريكية هناك» ولاسيما الحصول على النفط 
بأسعار منخفضة لها ولحلفائها ؛ ولهذا فقد أعلن الرئيس كارتر في خطابه لحالة الاتحاد في ١۱۹۸م»›‏ 
أن أي محاولة من القوى الخارجية للسيطرة على الخليج سيمثل تهديدًا للمصلحة الأمريكية؛ والذي 
يستدعي التدخل بالقوة لحماية المصلحة الأمريكية» وبالتالي حماية دول منطقة الخليج من التدخل 
الخارجي» وكان يقصد بالقوى الخارجية (الاتحاد السوفييتي السابق في حينه). 

هذا وقد كان لدى إداراتي كارتر وريجان خوف من قوى إقليمية ساعية إلى السيطرة على الخليج › 
لاسيما إيران الإسلامية الراغبة في لعب دور محوري في منطقة الخليج والسيطرة على منابعه النفطية. 


ا 


نفط المسلمين .. آليات جديدة لسلاح قديم 


والتي كانت أيضًا أولوية إدارة كلينتون ؛ حيث تضمنت وثيقة الأمن القومي في عام 1147م أن أي 
تهديد لمنطقة الخليج العربي يمثل تهديدًا للمصالح الأمريكية ؛ مما يتطلب استخدام القوة المسلحة. 

وقد ظهر هذا جليًا إبان العدوان العراقي على دولة الكويت في بداية التسعينيات ؛ حيث انتفضت 
واشنطن لقيادة تحالف دولي للدفاع عن دولة الكويت» رغم عدم وجود تحالف رسمي بين الدولتين 
قبل مهاجمة العراق للكويت . 


ووفقًا لدراسة «سينجر» يمكن تلخيص السياسات الأمريكية لتأمين مصادر 
الطاقمٌ في ثلاث تحركات هي: 

-١‏ التدخل العسكري الجماعي وليس الأحادي» كما كانت تتبنى إدارة بوش في الصراعات 
الدولية أو الداخلية التي لها تأثير على مصادر الطاقة. 

؟- تبني الولايات المتحدة لسياسة الارتفاع التدريجي في تعريفات النفط من خلال التفاوض بين 
المستويات الإنتاجية ومنظمة أوبك. 

٣‏ تبني سياسات محلية من شأنها تكييف الاقتصاد الأمريكي ‏ محليًا ‏ مع ارتفاع أسعار منتجات 
النفط. 

ويرى كاتب الدراسة أن الخفض التدريجي للواردات النفطية يضر بالأمن 
القومي الأمريكي» على عكس من يرون أن من شأن خفض الواردات النفطية أن 
يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي . 

وفي الماضي كان هناك العديد من التدخلات العسكرية بشأن السيطرة على مصادر المودٌ الخام 
والمياه » ولهذا شهد العالم العديد من التدخلات من جانب الدول لأجل تأمين احتياجاتها من النفط 
ولاسيما الدول الصناعية » والتي كان آخرها الحرب الأمريكية على العراق التي يرى فيها الكاتب بداية 
نهاية عصر التدخلات العسكرية ؛ حيث تقدم منظمة التجارة العالمية العديد من الآليات لتأمين مصادر 
الطاقة كبديل للعنف والقوة المسلحة. 


أمن الطاقيّ مسئوليمٌّ الرئيس القادم 


وما يهمنا في هذه الدراسة هو تأكيدها على أن الاعتماد على مصادر أخرى» مثل الفحم والطاقة 
النووية والمصادر البديلة المتجددة سيكون مساعدًا على تلبية الطلب»؛ وليست متجاوزة لأهمية 


Ê ااا‎ 


رؤى معاصرة 


النفط والغاز الطبيعي » لاسيما في ظل ارتفاع سعرهماء وبصفة خاصة النفط الذي استغرق ۳۷ عامًا 
فقط ليتضاعف سعره ٠١‏ ضعفّاء والذي يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي في الحياة اليومية للمواطن 
الأمريكي كوقود لمحرك سيارته ومصدر لتدفئة منزله . 

وانطلاقًا من أهمية مصادر الطاقة وتأمينها فإن تلك القضية ‏ أمن الطاقة ‏ ستكون على أجندة 
الرئيس الأمريكي القادم» ولهذا أضحت تحتل مكانة لا يمكن إنكارها في برامج المتنافسين من 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي على البيت الأبيض . 

وقد تنوعت الرؤى الأمريكية لتأمين مصادر الطاقة التى تعد عصب الحياة الأمريكية ما بين البحث 
عن بدائل جديدة متجددة» أو البحث واستكشاف مناطق جديدة تكمن فيها مصادر الطاقة بكميات 
كبيرة» وخاصة المناطق التى لا تشهد صراعات ونزاعات ؛ لتعويض وتنويع المصادر أو تقليل 
الاعتماد على المناطق الحالية كمنطقة الخليج؛ التى تشهد صراعات تُضيف بعدًا آخر إلى تأزم 
السياسة الأمريكية على الصعيد الخارجي. 

وفي إطار الأهمية التي باتت توليها الولايات المتحدة الأمريكية لقضايا أمن الطاقة أيضًا 
عقدت ندوةفي «معهد بروكينجز) 111511111011١‏ 8100121115) بعنوان «أمن الطاقة 
وأولوية الطاقة: قضايا رئيسة تواجه الرئيس القادم) Energy Security E1 egy»‏ 
»€rgency :key Issues Facing The Next President‏ بتاريخ ١8‏ 
دیسمبر ۲۰۰۷م» شارك فيها «كارلوس باسكول» «23561181 221105)» نائب الرئيس 
ومدير برنامج السياسة الخارجية في المعهد كرئيس للجلسة» و«ديفيد بى.ساندلو» 
« 5211031078 10377108 الباحث المتخصص في سياسات الطاقة والمناخ بالمعهد» والذي 
غمل مسناعدًا لوؤير الخارجية ومستشارًا لمجلس الأمن القومي + وكات مشولا سابعًا خن سياسات 
المناخ > و«ريتشارد لوجار» ( 11841 «Richard G‏ السيناتور الجمهوري عن ولاية «إنديانا» 
«Indiana»‏ 

حيث أكد رئيس الندوة «كارلوس باسكول» «23561131 231105)) على أن أمن الطاقة بات من 
أهم القضايا المؤثرة على القوى العظمى في العالم» وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
جانب العديد من القوى الصاعدة مثل الصين والهند» لاسيما وأن تلك الدول من أكبر مستهلكي 


الطاقة في العالم» مُشيرًا إلى أن قضايا أمن الطاقة تعد من أهم التحديات التى ستواجه الرئيس 


îî. 


نفط المسلمين .. آليات جديدة لسلاح قديم 
الأمريكي القادم» خاصة في ظل عدم استقرار أسعار الطاقة» ومحدودية مصادرها. فاعتمادًا 
على تقرير منظمة الطاقة العالمية بشأن مستقبل الطاقة عام ١٠٠۲م»‏ الذي يشير إلى توقع 
استثمار ما يقرب من ۲۲ تريليون دولار في إنتاج الطاقة خلال العشرين عامًا القادمة » أوضح 
« باسكول» «632561121) أن الطاقة النووية قد أضحت خيارًا جذابًا؛ نظرًا لارتفاع أسعار 
وأن 57 دولة حول العالم باتت تمتلك برنامجًا نوويًا منها ٩‏ دول تمتلك برامج 
نووية عسكرية. 
وقد أكد السيناتور «لوجار» 1:115215آ) أن الطلب الأمريكى المتزايد على الطاقة » وتكاسل واشنطن 
عن إيجاد مصادر بديلة ؛ سيؤدي إلى ظهورآثار كارثية على مستويات المعيشة وعلى الاقتصادالأمريكي » 
وكذلك على أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة» مشيرًا إلى أن المسئولين عن أمن الطاقة 
في واشنطن قد انتهجوا سياسات دفاعية بدلا من اتخاذ سياسات من شأنها ترشيد استخدام الطاقة ؛ 
لتجنيب واشنطن من الولوج في صراعات من أجل تأمين مصادر الطاقة » الذي مكن بدوره أعداءها في 
ظل امتلاكهم لها من تهديد المصالح الأمريكية؛ فضلاً عن ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية . 
وقد أكد السيناتور «لوجار» ( 11831٣‏ » على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى إعادة 
ضبط سياساتها تجاه ترشيد الطاقة ؛ حيث تشير إحصاءات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الطلب على 
الطاقة سيرتفع بنسبة 70٠‏ قبل حلول عام ۲٠٠١‏ وأن ثلاثة أرباع هذه النسبة ستأتي من العالم النامي 
وبما يعادل 54/ من الصين والهند وحدهماء فيما يتوقع أن تكون نسبة 1۸٤‏ من ارتفاع هذا الطلب 
على الوقود الكربوني » الأمر الذى سينتج عنه زيادة نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسبة /701» 
كما سيتزايد الاعتماد على منظمة أوبك بنسبة ./0٠‏ 
وفى ظل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية تخطت حاجز ال ٠٠١‏ دولار للبرميل » أشار 
«لوجار) «11531:آ1» إلى ارتفاع إيرادات الدول المصدرة للنفط » فطبقاً لوزارة المالية الأمريكية فإن 
الاستثمار الوطني في هذه الدول قد تضاعف خلال عامي 7٠٠١‏ و5١٠5‏ من ۱,۹ إلى ۲,۹ تريليون 
دولار » مُحَدِئًا نموا هائلاً في اقتصاديات هذه الدول ( منها الدول العربية والإسلامية) ما نتج عنه نقل 
الثروة من الدول المستهلكة » وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية للدول المنتجة» فى وقت 


Ê 


رؤى معاصرة 


ارتفع فيه العجز التجاري الأمريكي بنسبة 41.5 ليصل إلى 01,8 مليار دولار بسبب ارتفاع فاتورة 
واردات النفط . 

كما نتج عن انخفاض قيمة الدولار ارتفاع في حجم الدَّيْن الوطني للولايات المتحدة بنسبة 
5 ؛ مع توقع حدوث كساد اقتصادي كبير» غير أن هذه التطورات السلبية في مجملهاء لا تعد 
عاصية على الحل من وجهة النظر الأمريكية؛ وعلاجها يستلزم إيجاد آليات من شأنها تخفيف 
الاعتماد المتزايد على الطاقة» وهو ما يجعل قضايا أمن الطاقة من أهم القضايا المطروحة على 
أجندة مرش حي الانتخابات الرئاسية» على الرغم من كثرة القضايا السياسية الآنية مثل الحرب على 
الإرهاب» والحرب في العراق » بالإضافة إلى تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي » لاسيما وأن الناخب 
الأمريكي يعاني من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية من الجازولين والبنزين ووقود التدفئة المنزلية » 
الأمر الذي يُجبر مرشحي الرئاسة على قطع الوعود بتقليل أسعار هذه المشتقات وتخفيض الضرائب 
على منتجات النفط. 


يفي وي يه 
کړه په خي* 


الفصل التانى 
آليات وأفكار متطورة لاستخدام النفط كسلاح 


طالما تغير الزمن» ونجح أعداء الأمة في تشكيل جملة عقبات وقيود لحصار 
اا جود الح كربا ماخ عبر حمر كا ی عد ا وطالما 
تغيرت الظروف الدولية بحيث بات هذا الحظر -في حالة تكراره- يشكل ضررًا 
للدول المنتجة للنفط» وبعدما تغيرت موازين القوى في العالم - خصوصًا المنطقة 
العربية والإسلامية- بحيث أصبح النفط في مرمى أعداء الأمة وتحت سيطرتهم في 
ظل انتشار القوات الأمريكية في الخليج» فقد أصبح من الضروري البحث عن أفكار 
جديدة متطورة لاستخدام نفط المسلمين كسلاح وأداة ضغط سياسية أو اقتصادية في 
عالم اليوم. 

ولآن هماك بالفعل وسسائل وطرقا مختافة موتجودة» أو يمن اتثباعها ليل هذا 
السلاح» ولكنها غير مُمَعّلة أو غير ظاهرة» فسوف نركز هنا على أسلحة موجودة 
بالفعل ؛ ولكنها غير مستخدمة أو غير مجه لهاء ولكن يمكن استعمال تفط المرب 
والمسلمين بواسطتها كسلاح سلمي لا حربي»؛ إضافة لاستشراف آليات جديدة يمكن 
أن يتسلح بها العرب والمسلمون أصحاب النفط. 

وضمن هذا التجديد المطلوب في استخدام مصادر الأمة النفطية وثرواتها كأسلحة استراتيجية » 
خصوصًا أن النفط أصبح عماد الحضارة كلهاء ومن الصعب التخلي عنه ما يجعله سلاحًا في 
حد ذاته» يمكن الحديث عن أسلحة (حالية) متصورة» وأخرى تمثل آليات (جديدة) على 
النحو التالي : 


اوأر اساد التفكل الحاليت 


هناك مجموعة كبيرة مما يمكن أن نطلق عليه تجاورًا «أسلحة النفط» التي يتسلح بها العالم العربي 
والإسلامي والموجودة بالفعل حاليّاء ويسهل استخدامها فورًاء ومع ذلك لا يدرك أصحابها أنها 
أدوات ضغط كبيرة يمكن أن تُوْتِي ثمارًا كثيرة لو جرى التنبه لها وأحسن استخدامُها. 


E 


رؤى معاصرة 


فقد ارتبطت قوة نفط العرب والمسلمين باعتماد الغرب على بترولهم منذ عشرات السنين» وزادت 
أهمية هذه القوة حينما ظهرت مخاطر الاعتماد الأمريكي والغربي على نفط العرب والمسلمين بدون 
بديل آخر خصوصًا عقب حظر ۱۹۷۳ م. 

ومنذ ذلك الحين تصاعدت الدعوات للتخلص من الاعتماد على هذا النفط العربي والإسلامي 
تدريجيًا عبر مصادر بديلة للنفط من دول ومناطق أخرى جديدة -خصوصًا بعد تمرد دول أمريكا 
اللاتينية أيضًا- (مشل النفط الإفريقي) أو بدائل طاقة غير النفط » وآخرها كان تأكيد الرئيس بوش 
في يناير 5١١1م»‏ نية بلاده خفض التبعية الأمريكية لنفط الشرق الأوسط بنسبة 2۷١‏ بحلول 
عام 60؟5١5ام.‏ 

ورغم أن هذه الدعوات الأمريكية للاستغناء عن النفط العربي والمسلم هي في حد ذاتها تنبيه 
وإيذان بوجود سلاح ما في أيدي المسلمين» يمكن أن يهدّدوا به أمريكا والغرب فلا أحد يتنبه لأهمية 
ذلك» ولو باستخدام هذا السلاح -بصورة سلمية- عبر ابتكار آليات جديدة » ولو لمدة ربع القرن 
القادم ؛ للحد من تنفيذ المخطط الأمريكي بالاستغناء عن النفط العربي. 

ولهذا فالسلاح الأول والأهم الذي ينبغي أخذه في الاعتبار هو الحرص على الإبقاء على هذه 
التبعية الغربية للعالم الإسلامي والعربي فيما يخص النفط ؛ عبر إفشال الخطط الغربية لخفض هذه 
التبعية لبترول العرب والمسلمين (بواسطة آليات مختلفة مثل : تقديم مغريات وعروض وصفقات 
خاصة ومكافآت للشراء» أو خفض السعر بزيادة الإنتاج» أو إجهاض مشاريع غربية لبدائل الطاقة 
برفض تمويلهاء أو إفشال التحالفات الغربية النفطية مع دول أخرى). 

وذلك لأن الإبقاء على هذه التبعية الغربية لنفط المسلمين يشكل بحد ذاته قوة ضغط على هذه 
الدول ؛ كي تؤيد الموقف العربي أو الإسلامي السياسي فيما يخص قضايا مثل القضية الفلسطينية 
(التي لم يحدث اهتمام دولي حقيق بها سوى عقب أزمة الحظر النفطي في عام 191/7م). 

ولكي ندرك أهمية هذا الأمر» نشير إلى محاولات صهيونية وأمريكية مبكرة متعددة لإلقاء الضوء 
على خطورة هذه التبعية النفطية الغربية لنفط العرب والمسلمين» فمثلاً قدت عام 191/0م» في 
القدس المحتلة ندوة إسرائيلية دولية موسعة كان موضوعها وعنوانها (المظاهر العسكرية للصراع 
العربي الإسرائيلي)؛ نُوقشت فيها (عناصر القوة في الوطن العربي).. وحصل التركيز -بوجه خاص- 
على (العنصر النفطي وعائداته)» ولا سيما النفط الخليجي.. والسعودي.. ومما قيل فيها على لسان 


هخ ._ ب 


نفط المسلمين .. آليات جديدة لسلاح قديم 


البروفيسور جيوفري كيمب (21 : إن «الدرس الثاني السياسي والجيوستراتيجي الذي أود التطرق 
إليه يتعلق بقوة السيطرة العربية على دول العالم الصناعية وغير الصناعية» والأمر ببساطة أنه طالما 
بقيت أوروبا واليابان ودول العالم الثالث معتمدة على النفط العربي» فإن عليها أن تؤيد الأماني 
العربية ووجهة نظرها في أسس التسوية السلمية.. وما لم تتضاءل القدرة الاقتصادية لكتلة أوبك» 
فإن هذا الاتجاه سيبقى مستمرًا» وسنبقى مع حقيقة أن أهمية النفط السعودي ستزداد خلال السنوات 
المقبلة» وهناك احتمال متزايد بأن تميل الكفة لصالح العرب نتيجة للضغط العربي النفطي والمالي 
على الولايات المتحدة الأمريكية). 

أما البروفيسور حاييم باركاي فقال: إن النفط الخليجي وفائضه المالي سيأخذان طريقهما إلى 
الأسواق المالية للدول الصناعية» وهذا يعني أن ما وُْصِف ب (البترو دولار) قد أصبح عنصرًا أساسيًا 
مؤثرًا لدى المصارف الكبيرة وفي الأوساط الصناعية» وسيكون مؤثرًا بالتالي في السياسات الغربية 
والأمريكية تجاه النزاع العربي الإسرائيلي». 


الفوائض والعوائد النفطيت: 

باتت الفوائض والعوائد النفطية» خاصة مع تصاعد أسعار النفط لأرقام فلكية وتضاعف هذه 
الفوائض» تمثل سلاحًا إسلاميًا وعربيًا مهمًا لا تزال الدول العربية والإسلامية تجهل أهميته» أو 
لا تستخدمه ولا تتنبه له في ظل الثقافة الاستهلاكية والترفيهية التي تشكل جزءًا كبيرًا من سمات 
الشخصية العربية النفطية. 

فهذه الفوائض أو العوائد النفطية تكفي -لو جرى استثمارها- لتحقيق طفرة في القوة الاقتصادية 
العربية» ومن نَم القوة السياسية للعرب والمسلمين ؛ لكبر حجمه بالمقارنة بسوق الاستثمار العربي 
الضعيف» ولو ظلت في بنوك الغرب -كأموال- ستتعرض للحجز عليها أو مصادرتها في حالات 
الخلافات السياسية أو الحروب» (تم الحجز بالفعل على أموال العديد من الشخصيات الخليجية 
والجمعيات الخيرية الإسلامية في الغرب بدعاوى الإرهاب). 

بل إن جزءًا كبيرًا من هذه العوائد اتجه - نتيجة التفكير غير الرشيد في البحث عن مصارف استراتيجية 
لها تفيد الأمة- للمضاربات سواء في أسواق الأوراق المالية أو في العقارات» أو اتجه إلى خارج المنطقة 


)١(‏ مجلة الجزيرة» عدد ١1464‏ نوفمبر ١٠٠7م»؛‏ وصحيفة الشرق الأوسط عدد :٠١779‏ ۷/۷/۷٠٠۲م»‏ «أعاصير حول المخزون 
النفطى). 


lÊ ال-7‎ 


رؤى معاصرة 


العربية» وقد ظهر أثر هذا التوجه فى عمليات التغطية المضاعفة بمئات المرات للاكتتابات المعروضة 
في بعض البورصات العربية» أو التوسع في العقارات الفاخرة والسياحية في بلدان تعاني من مشكلة 
إسكان خانقة كمصر والإمارات؛ مما أدى إلى ارتفاع في أسعار الأراضي» وبالتالي إلى زيادات في 
الخدمات المقدمة لهذه الاستثمارات» والتى تؤثر بطبيعتها على أسعار السلع الاستهلاكية. 


-١‏ حجم الفوائض: 

المقصود بالفوائض النفطية هو ما يفيض عن حاجة أي بلد عربي من أموال النفط» بعد استقطاع 
الميزانية والنفقات المختلفة لكل دولة من عائدات بيع النفط السنوية » وهذه الفوائض بدأ الحديث عنها 
جديا في أعقاب ثاني طفرة نفطية (الأولى عقب حرب أكتوبر 1417 م) بارتفاع أسعار النفط منذ أوائل 
الثمانينيات وحتى منتصف التسعينيات» بيد أن هذه الفوائض الأولى أنفقت في بناء مشاريع بالبلاد أو 
ضاعت في مشاريع ترفيهية وبناء قصور وفيلات» ثم جاءت فترة الانحسار النفطي بعد انخفاض أسعار 
النفط لأرقام متدنية في أواخر التسعينيات من القرن الماضي » لتأكل ما قدّمته السنوات السابقة من 
فوائض. 

بيد أن عودة الروح لأسعار النفط› خصوصًا مع بداية الألفية الثانية» وبلوغها حاجز ال١٠١٠‏ دولار 
أحياناء وبصورة متصاعدة ؛ رفع من حجم العوائد والفوائض بصورة كبيرة. 

فارتفاع الأسعار خلال عامي ۲٠٠٤-۲۰۰۳‏ م مثلاً أمّن ما قيمته ٠٠١‏ مليار دولار للاقتصاد 
السعودي» مامّل فائضًا في الموازنة تتراوح قيمته بين ”وه : ملياردولارء كما أن «عائدات 
دول مجلس التعاون الخليجى الست من النفط بلغت حدود ٠١‏ مليار دولار» لتحقق بذلك ضعف 
إيراداتها قبل سنتين » حتى إن دولة كالكويت بلغ فائض موازنتها بين ثمانية وعشرة مليارات دولار» 
مقابل ٤.۸‏ مليار دولار للسنة المالية 5-15٠7"‏ ١15م.‏ 

وقد أكد رئيس مجموعة سامبا المالية فى العاصمة السعودية أن الاقتصاديات العربية 
جنت نحو 550١٠‏ مليار ريال (11 مليار دولار) من عوائد النفط عام 5١٠٠م‏ وهو أعلى رقم 
تجنيه على الإطلاق لعام واحد. 

أيضًا دفعت الوفرة المالية الضخمة التي نتجت عن ارتفاع أسعار البترول إلى مطالبة بعض أعضاء 
ألف دولار لكل مواطن من السكان الأصليين وهم مليون نسمة فقط) بعدما وصل (فائض) أرباح 


ا 


نفط المسلمين .. آليات جديدة لسلاح قديم 

النفط إلى ۲١‏ مليار دولار في عام 6١٠٠م‏ فقط ؛ بسبب ارتفاع أسعار الخام عالميًا! 

بل إن قرابة ٠١‏ نائبًا في البرلمان (من أصل )٠١‏ عارضوا توسع الحكومة في استخراج النفط» 
ورفضوا منح الحكومة صلاحية إبرام العقود في مشروعها بشأن التطوير والاستثمار في حقول 
الشمال النفطية بدعوى أنه «تفريط في الثروة النفطية»» على اعتبار أن الكويت -التي تعوم على /٠١‏ 
من نفط العالم المكتشف- لديها فائض مالي كبير بلغ ٠١‏ مليار دولار في السنوات الست الماضية» 
هذا بالإضافة إلى عائدات الأصول الكويتية خارج الكويت؛ وهي تقدر بأكثر من مائة مليار دولار. 

ومما نُشر في هذا الصدد حول حجم هذه الفوائض كان تأكيد تقرير لمجلة «الإيكونوميست» 
البريطانية في يونيو ۷٠٠۲م‏ يرصد حجم هذه الفوائض في دول الخليج (البحرين- الكويت- عمان- 
قطر- السعودية- الإمارات) بين عامي ۲۰۰۲ وا ٠٠۲م‏ ذكرت فيه أنه مع ارتفاع أسعار البترول 
ربحت هذه الدول الست حوالي ١.5‏ تريليون دولار من تصدير البترول» وهو مبلغ ضعف ما كسبته 
في الأعوام الخمسة السابقة عن ذلك» وقال كاتب المقال: إن حوالي تريليون دولار صرفت في 
الاستيراد» وأكثر من 057 بليون دولار خرجت إلى خارج هذه الدول غالبًا في استثمارات أجنبية. 

كذلك قال تقرير لصندوق النقد الدولي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية ١7‏ نوفمبر7٠‏ ١5م‏ : إن الناتج 
الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفع من 5 5٠‏ مليارات دولار في عام ۲٠٠۲م‏ إلى 7 
مليارًا في عام 5١٠5م‏ وإلى ۰ مليارًا في عام ۲۰۰۷ م» وتوقع الصندوق أن يصل هذا الناتج 
إلى ۸۸۳ مليار دولار في عام ۲۰۰۸ م. 

وقال تقرير آخر ل «معهد التمويل الدولي» : إن إجمالي أرصدة دول الخليج العربي في الخارج 
سترتفع بنهاية عام ۲۰۰۸م لتتجاوز مبلغ ألفي )3٠١٠١(‏ مليار دولار؛ وذلك بسبب الارتفاع الحاد 
في أسعار النفط» وقال التقرير الذي نشرته صحيفة الفاينانشيال تايمز في عددها الصادر ١7‏ يناير 
+ : إن ثروة المنطقة في الخارج من حكومية أو خاصة بلغت في نهاية عام ۷٠٠۲م‏ قرابة 
A۰۰‏ مليار دولار. 

أيضًا أشار تقرير لمجلة (نيوزويك) الأمريكية ('2 إلى أن دول مجلس التعاون الست حصلت بنهاية 
عام ۷٠٠۲م‏ على دخل إضافي من نفطهاء قدّره معهد التمويل الدولي ب 05٠‏ مليار دولار» مما يفوق 
قيمة صادرات البرازيل والهند وبولندا وتركيا مجتمعة. 


)١(‏ تقرير «الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية»» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام- لا 


Ê 


رؤى معاصرة 


وأكدت المجلة أنه إذا ما استمرت (الطفرة النفطية) الراهنة؛ فإن التكتل الخليجي سيصبح سادس 
أكبر اقتصاد في العالم بحلول سنة ١7١ام.‏ 

وقد دفع تضخم وأهمية هذه الفوائض» الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد 
جويلي للدعوة في مارس ٠ ٠‏ 7م إلى قمة اقتصادية عربية تبحث سبل استثمار الفوائض البترولية 
بالمنطقة» لافتًا إلى «أن هذه الفوائض تعتبر الفرصة الثانية أمام البلدان العربية لتنمية المنطقة»» كما 
طرح خبراء الاقتصاد أفكارًا عديدة لاستغلال هذه الفوائض في مشاريع عربية وإسلامية. 


"- الفوائض وصفقات السالاح : 


غالبًا ما تسعى الدول الغربية لاستعادة ما أنفقته في شراء البترول من الدول العربية والإسلامية 
في صورة صفقات سلاح باهظة للدول العربية» وهي سياسة أمريكية وأوروبية ثابتة» خصوصًا في 
حالات ارتفاع أسعار النفط بصورة كبيرة. 

ولخطورة هذا السلاح الغربي الذي يستهدف استنزاف هذه الفوائض النفطية العربية وعدم 
استفادة الأمة منها ؛ لأن صفقات السلاح (في ظل تجميد الحروب في المنطقة ما لم تكن بين 
العرب والمسلمين وبعضهم البعض) تفسد وتصدأ وتتقادم ونُوضّع في المخازن» ما يتطلب الحاجة 
لتحديثها دومًا. 


نشير هنا لأهم ما جاء في تقرير «سيبري» السنوي الأخير للتسلح الذي 
أعلن عنه بالقاهرة يوم ۲۳ يناير 08١5ام.‏ 


فقد كشف الكتاب السنوي لمعهد استوكهولم لأبحاث السلام (سيبري) حول 
«التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي» في الطبعة العربية الخامسة منه لعام ۷٠٠۲م‏ عن 
حقائق مهمة فيما يخص التسلح في المنطقة العربية» أبرزه أن دولة الإمارات العربية 
تتقدم على إسرائيل في استيراد الأسلحة التقليدية من الغرب؛ بما يساوي نحو ”1 
بليون دولارء يليها السعودية» فيما تأتي إيران في المرتبة الرابعة. 

وكشفت مناقشات التقرير - خلال ندوة عقدها «المجلس المصري للشئون الخارجية» » ۲۳ يناير 
لم بحضور معدي التقرير على لسان الباحث السويدي 11010 10311161 - أن دولة الإمارات 


E‏ ا 


نفط المسلمين .. آليات جديدة لسلاح قديم 

العربية المتحدة تحتل صدارة دول المنطقة في شراء الأسلحة التقليدية من الغرب بما يساوي 475/7 
بليون دولار» يليها السعودية بنحو 8170 بليون» وإسرائيل بنحو 1771 بليون دولارء وإيران في 
المرتبة الرابعة بنحو 5075 بليون دولار». 

وكشف خبراء ناقشوا التقرير -الذي يصدره معهد استكهولم لأبحاث السلام (سيبري) منذ ثمانية 
وثلاثين عامًا تحت اسم (/آ51216) حول «التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي»- أن أرقام الأنفاق 
العسكري تستنزف العوائد النفطية ! 

إذ قال الدكتور مصطفى علوي أستاذ العلوم السياسية -في الندوة التي دعا لها المؤلف- : إن كتاب 
«سيبري» كشف أن هناك «موجة ثانية» من الصفقات وبيع السلاح تذهب من الغرب إلى دول بعينهاء 
وتحديدًا إلى إسرائيل ودول التعاون الخليجي» وهو ما كشفت عنه زيارات الرئيسين الأمريكي 
والفرنسي الأخيرتين إلى المنطقة». 

وأرجع «علوي» هدف صفقات الأسلحة لدول التعاون الخليجي إلى «استنزاف أجزاء من الموارد 
النفطية لهذه الدول» خاصة وأن هذه الصفقات لا تُترجم إلى قدرات عسكرية واضحة تستفيد منها 
دول التعاون الخليجي بشكل حقيقي متفرد). 

ولم تمض أيام على تقرير «سيبري» حتى زار كل من الرئيسين الأمريكي بوش والفرنسي ساركوزي 
دول الخليج في يناير ۸٠٠۲م‏ لعقد صفقات سلاح وغيرها بالمليارات» فساركوزي حقّق لبلاده 
صفقات في دولة واحدة كالسعودية تزيد عن ۸٠‏ مليار يورو»ء منها اتفاق آخر خاص بالأمن الداخلي 
ب١٠‏ مليارات يورو» وسبعة مشاريع في مجال التسلح درت قيمتها ب؟١‏ مليار يورو ؛ تتضمن 
مروحيات وطائرات تموين وفرقاطات وغواصات» وكذلك قدرات جوية للمراقبة ودورية بحرية» 
وأنظمة دفاع جوي» وتحديث الحرس الوطني . 

وبوش سعى للشيء نفسه وأكثر في جولته الخليجية التي صفت بجولة الوداع ؛ حيث عقد صفقات 
سلاح مع دول محور الاعتدال الخليجية» شملت بيع صواريخ باتريوت للإمارات والكويت» وأنظمة 
للإنذار المبكر بقيمة عشرة مليارات دولار» وبيع نظام «آواكس» للإنذار المبكر للسعودية بقيمة للك 
مليون دولار» وركزت الزيارة على ارتفاع أسعار النفط العالمية مؤخرّاء وتزايد الاعتماد الأمريكي 


١9 محمد جمال عرفة» «ساركوزي في الخليج .. منافسة أم لعبة حلفاء؟» موقع إسلام أون لاين. نتء‎ )١( 
.ما1١‎ 5٠4 يناير‎ 


Î 


رؤى معاصرة 


والغربي عمومًا على بترول الخليج» وتأثير هذه الزيادات على تضخم العوائد النفطية الخليجية› 
والأهم المخاوف الأمريكية من تصاعد أصوات في الخليج تطالب بالاعتماد على العملة الأوروبية 
(اليورو) بدلاً من الدولار في أسعار النفط (. 

ويضاف إلى ذلك صفقات الأسلحة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية لدول الخليج 
في سبتمبر ۲۰۰۷ م» والتي تصل إلى نحو ۲۰ مليار دولار. 

والمشكلة هنا هي أن الإنفاق العسكري التراكمي لدول مجلس التعاون الخليجي يتصاعد» فقد 
ارتفع بين عامي ۲۰۰۰ و٥‏ ۲۰۰م إلى ۲۳۳ مليار دولار» أي ما يوازي 1۷١‏ من الإنفاق العسكري 
العربي» و٤‏ من الإنفاق العسكري العالمي. 

ما يعني أن نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي في كل دولة من دول مجلس 
التعاون الخليجي يزيد ففي عام ٤٠٠۲م‏ فقط بلغت هذه النسبة 1١١‏ في سلطنة عمان» و77,8 في 
المملكة العربية السعودية» و2,7/ في الكويت. 

وغالبًا ما يأتي هذا الإنفاق على حساب مجالات إنفاق تنموية أخرى» ويتفوق عليها بشكل كبير» 
فوفمًا لبيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد» وبيانات التقرير السنوي للمعهد الدولي لبحوث 
السلام» بلغ نصيب الفرد الخليجي من الإنفاق العسكري 108 دولارًا في عام 5 ١١٠م»‏ ويتفاوت 
هذا النصيب بين دولة خليجية وأخرى » فنصيب الفرد الكويتي من الإنفاق العسكري هو الأكبر ؛ 
حيث يبلغ ١114‏ دولارًاء يليه الفرد العماني ونصيبه 172037 دولارات» أما نصيب الفرد البحريني 
من الإنفاق العسكري» فقد بلغ 555 دولارًا في عام 5 ١١7م.‏ 

وهذه مؤشرات تكشف عن أن نصيب الفرد الخليجي من الإنفاق العسكري هو واحد من بين أعلى 
أنصبة الأفراد من الإنفاق العسكري في مختلف مناطق العالم» بينما كان نصيب الفرد في الكويت 
من الإنفاق على الصحة في عام ۲٠٠۲م‏ يبلغ 507 دولارًاء كان نصيبه من الإنفاق العسكري في 
العام نفسه ١774‏ دولارّاء ونصيب الفرد من الإنفاق الصحي في سلطنة عمان ۳۷۹ دولارًا في عام 
م أما نصيبه من الإنفاق العسكريء فكان يبلغ في العام نفسه ۹۷١‏ دولارًاء والأمر ذاته في 
المملكة العربية السعودية ؛ حيث لم يكن نصيب الفرد من الإنفاق الصحي يزيد على 575 دولارًاء 
أما نصيبه من الإنفاق العسكري» فكان يبلغ ۸۳۸ دولارًا. ٩”‏ 
10 عار جرا شافط ى ال ا اسم أوة لين ت: ٠‏ يناير ۱۵۲۰۰۸ 


(۲) شحاتة محمد ناصرء» الخليج والطفرة النفطية الثانية .. أولويات الإنفاق» مجلة السياسة الدولية› مركز الدراسات السياسية 


والاستراتيجية بالأهرام» العدد 217١‏ يناير ۸٠١٠۲م.‏ 


ا 


نفط المسلمين .. آليات جديدة لسلاح قديم 


البعض -مثل الدكتور حسن عيسى - طرح في مقال نشرته مجلة «المجتمع» الكويتية في ديسمبر 
٠0‏ م, فكرة محاربة الجوع والفقر في العالم الإسلامي والعربي عبر إخراج زكاة هذه الفوائض 
البترولية فقط » مؤكدًا أن زكاة هذه الأموال تقدر بحوالي ١7,5(‏ بليون دولار) أو أكثر لو ضربنا هذا 
الرقم في رقم ۸ - في حالة إخراج زكاة الركاز- وأن العلماء ذهبوا إلى وجوب الزكاة بنسبة الحُمس 
في الركاز والمعدن المستخرّج من الأرض ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وفي الركاز 
الخُمُس» (البخاري)» ولقوله تعالى : يا أَيُهَا الَّدِينَ اموا أَنَفِقُوا مِنْ طَيّبَاتٍ مَا كَسَنبِتُمْ وَمِمَا أَخْرَجْنَا 
نَكُمْ مِنّ الأزض] لالبقرة: 171]. 
ودعا لحاربة الجوع والفقر بهذه الزكاة المستخرّجة من هذه الفوائض» وهي أمور تحتاج إلى 
مشاريع ضخمة وأموال طائلة . 
والبعض الآخر مثل الدكتور «أحمد عبد الحليم عمر» -مدير مركز صالح كامل للاقتصاد 
الإسلامي- أشار في تصريحات منشورة بجريدة «الجمهورية») المصرية في أبريل ca‏ إلى أن سلاح 
الاستثمارات العربية والأرصدة الخارجية في مصارف أمريكا يمكن أن يكون فالا إذا بدئ بتحرك 
عربي جماعي بالتهديد باستخدامه» وذكر أن حجم هذه الأرصدة يبلغ تريليون ونصف مليار دولار 
أمريكي تقريبًا. 
ولكن القضية المهمة هنا هي كيفية استثمار هذه الفوائض في مشاريع استراتيجية وحيوية تدر 
عوائد مالية فعلية» بعيدًا عن أموال النفط » وتدر -وهو الأهم- نفوذا عربيًا اقتصاديًا على الساحة 
العالمية -كالصين والنمور الآسيوية- ينعكس على نفوذ سياسي قوي» مثل الاستثمار في مرافق 
حيوية أمريكية وأوروبية » أو السعي لتحويل صفقات السلاح على الأقل لبرامج تنموية» وليس 
مجرد توريد أسلحة. 


النفط كسلاح لحمايت الأقليات المسلمت: 
ويتصل بفكرة تنويع مصادر استثمار أموال النفط» فكرة أخرى بشأن استخدام النفط كسلاح 
لحماية الأقليات المسلمة في العالم غير المسلم» وفي الدول التي يجري الاستثمار فيهاء كما 


يحدث في الصين وفي أوروبا ( مثل أزمة الإساءة الدانمركية) ؛ وربط هذا بحجم الاستهلاك العربي 
والوارادات› والمقاطعة ايا كسلاح. 


د د Ê‏ 


رؤى معاصرة 


بعبارة أخرى» السعي لاستقطاب دول أخرى كبرى غربية وغير غربية (آسيوية مثلاً كالصين)ء 
وأسرها بسلاح النفط العربي -عبر صفقات تفضيلية- سواء لجهة الضغط عليها بسلاح النفط لاحمًا ؛ 
كي تحسن معاملة الأقليات المسلمة بهاء أو لجهة الاستفادة من مواقفها الدولية في مساندة القضايا 
العربية» أو لجهة معادلتها للقوة العظمى الحالية (أمريكا) في حالة غضب الأخيرة من سلاح النفط 
العربي الجديد» والسعي لاستخدام القوة العسكرية في تغيير أنظمة نفطية -كحالة العراق- أو 
التهديد بها. 

ففي الوقت الذي يسعى فيه الغرب -أمريكا تحديدًا - للتخلص من غعبء التبعية 
للنفط العربي والإسلامي يزداد اعتماد دول أخرى آسيوية على هذا النفط» فالصين 
ودول آسيوية أخرى أشد طلبًا على النفط بفعل النمو المتسارع بهاء ما يتطلب سعيًا عربيًا 
وإسلاميًا لاستخدام هذا السلاح (النفط) للضغط على الصين وهذه الدول الآسيوية ؛ 
كي تعادل الهيمنة الأمريكية» وتساند المطالب العربية والإسلامية المشروعة من 
جهة» وكي تحسّن سلوكها مع الأقليات المسلمة من جهة أخرى» وأن تتحول هذه الدول 
الكبرى تدريجيًا لرصيد استراتيجي في صالح الجانب العربي. 

فمع استمرار النمو الاقتصادي الكبير في الصين والهند يزداد استهلاك البترول بنفس النسبة» 
فالصين تستهلك حاليًا ضعف ما كانت تستهلكه منذ عشرة أعوام » وتعتبر ثالث أكبر مستهلك 
للنفط في العالم بعد اليابان» بل سوف تتفوق على اليابان لتصبح ثاني أكبر مستهلك للبترول خلال 
أعوام قليلة. 

وقد دفع هذا الصين للتفكير في السعي لتأسيس مخزون استراتيجي على غرار 
المخزون الاستراتيجي الأمريكي ؛ تحسبًا لمشكلات تواجهها مستقبلاً تعطل مسيرتها 
التنموية المتصاعدة» والمخزون المقترح يعادل نحو ٠٠١‏ مليون برميل من النفط 
السعودي» أي ما يعادل عشرة أيام من الإنتاج النفطي للمملكة ككل» ما يتطلب 
بدوره أن يجري الاستفادة من هذا الارتهان والتبعية الصينية لنفط العرب والمسلمين 
في الضغط على الصين من أجل قضايا إسلامية عديدة» أقلها توفير الحماية للأقليات 
المسلمة هناك التي تعاني القهر» فضلا عن لعب دور مواز للدور الأمريكي المنحاز 
لإسرائيل وضد المصالح العربية. 1 

وكمثال على أهمية هذا السلاح» نشير لتقرير بثنه وكالة رويتر في نوفمبر ١٠٠٣م‏ 


هس 


نفط المسلمين .. آليات جديدة لسلاح قديم 


أكد أن «نفط المسلمين فتح مساجد الصين على مصراعيها» "» وأن هناك نهجًا 
جديدًا تتبعه الحكومة الشيوعية هناك ؛ بهدف كسب التأييد فى الشرق الأوسط الغنى 
بالنفط» يتمثل في تخفيف القيود المتعلقة بالإسلام داخل البلاد» بما أتاح لمزيد من 
مسلمي الصين تحقيق أحلامهم بتعلم أصول دينهم» خصوصًا في إقليم شينجيانج ذي 
الأغلبية المسلمة» إعادة بناء مساجد لحق بها ضرر بالغ إبان موجة «الثورة الثقافية»» 
أيضًا يمكن الاستفادة هنا من الهجوم الصناعي الصيني على البلدان العربية» ودخول 
الصين فى مشروعات نفطية عربية وإسلامية عديدة» بينما كانت للصين ممتلكات فى 
حقول نفطية وغازية في ۲۳ دولة في عام 7٠٠1م‏ ارتفع هذا العدد إلى 5" دولة في العام 
6م وخلال السنوات الخمس الأخيرة لوحظ دخول الشركات الصينية إلى الدول 
العريبة بشكل كين قفي السودان مغلا الشركات الصيية تشع نحو من الفط 
السوداني (حوالي ٠٠١‏ ألف برميل يوميًا )» وهناك استكشافات صينية عن الغاز في 
المملكة العربية السعودية» وكذلك هناك مشروع صيني كبير في الجزائر بالتعاون 


المسلمون وسلاح الغذاء 
الخارجية الأمريكي حينذاك عن إمكانية استخدام أمريكا القوة العسكرية لاحتلال 
منابع النفط ؟ فأجاب أنهم سيستخدمون «سلاح الغذاء». 
وذكر كيسنجر حينئذ أن الأمريكيين والغرب سيجعلون العرب -الذين قرروا 
الجيب الأيمن للعرب سيخرجه -أي الأمريكان- من الجيب الأيسر أضعاف أضعافه 
بشراء الحديد (يقصد السلاح). 


١1١١ مراغخط 2 ؟ه‎ : //www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&«cid : رابط للخبر‎ )١( 
YFNWALayout/pagename=Zone- Arabic-News&4 ۸0 A٦ 
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كما أكد كيسنجر أنهم سوف يعالجون خلل سيطرة العرب على النفط من خلال السيطرة الكاملة 
على جميع المنطقة (وهذا ما فعلوه بشكل تدريجي)» ولذلك فأحد عناصر الضعف في موقف 
الدول العربية والإسلامية المنتجة للنفط » والذي يعد بمثابة السلاح المضاد لسلاحهم النفطي هو 
استخدام الغرب لسلاح الغذاء ضد العرب» سواء عبر رفع سعره أو عبر حجبه» أو تخفيض الكميات 
الواردة منه للسوق العالمي ؛ لرفع سعره (القمح والذرة والزيوت أمثلة برزت مؤخرًا عقب ارتفاع 
أسعار النفط بشدة). 

فالواردات الغذائية العربية تمثل نحو ١١‏ من قيمة الواردات العربية بشكل عام 
ما يعني أن الوضع الحالي للأمن الغذائي العربي سيئ جدًا ؛ حيث يتراوح حجم الفجوة 
الغذائية بين ٠١‏ في الحبوب و٠‏ في اللحوم والألبان. 

ولأن قيمة الفجوة الغذائية في العالم العربي قُدَّرَت بما بين ١7‏ و17 مليار دولار خلال 
الفترة من عام ۱۹۹۲ إلى ١٠٠۲م‏ فقطء وفق دراسة اقتصادية أصدرها معهد بحوث 
الاقتصاد الزراعي بالقاهرة» كما أن العالم العربي يستورد بما قيمته ٠١‏ مليار دولار 
سنويًا سلعًا غذائية» ويصدّر بحوالي ٤.٥‏ مليار فقط أغذية» فهناك مشكلة حقيقية 
في تغطية هذه الواردات الزراعية» ما يتطلب السعي الجدي لزراعة أراض عربية بصورة 
اناا فى سور غر إسللاتي عام مارك فيه فرك ہلا ر وري انان 
وثالشة بالخبرة الزراعية» ورابعة بالأيدي العاملة المدربة» وضرورة دخول رأس المال 
النفطي والقطاع الخاص في هذه المشاريع المربحة. 

وهناك مقترحات عديدة تزخر بها أرفف مراكز الدراسات العربية للتغلب على هذه 
المشكلة؛ التي يمكن أن تحول سلاح النفط الجديد لسلاح عديم الجدوى في مواجهة 
سلاح الغذاء؛ منها اقتراحات الدراسة سالفة الذكر التي أصدرها معهد بحوث الاقتصاد 
الزراعي بالقاهرة بعنوان «محددات الأمن الغذائي العربي» لحل المشكلة الغذائية في 
الوطن العربي. 

بعض هذه المقترحات تتمثل في المطالبة ببناء شبكة جيدة من البنية الأساسية التي 
تربط الوطن العربي بعضه ببعض ؛ تبدأً بالطرق البرية» والسكك الحديدية والمطارات 
الحدودية (على حدود كل دولة من الدول العربية الشقيقة مطار متصل بالمطار الآخر 
على نفس الحدود)» وشبكة موانئ جيدة مع شبكة مواصلات واتصالات على أحدث 


هنم ا 


نفط المسلمين .. آليات جديدة لسلاح قديم 


مستوّى تكنولوجي ؛ بالإضافة إلى العمل على إصدار تشريع اقتصادي موححد» يضمن مع 
السلامة القطرية سلامة وأمان انتقال رءوس الأموال والأفراد العرب من مناطق الوفرة 
إلى مناطق الاستثمار. 

كما تشدّد الدراسة على ضرورة التنسيق العربي في مجال الإنتاج وفقًا لمبدأ الميزة النسبية» وبما 
يحقق زيادة كفاءة استخدام الموارد العربية» وزيادة وتعظيم الإنتاج العربي» وزيادة وتعميق التعاون 
العربي» خاصة في مجال إنتاج وتجارة الغذاء بالإضافة إلى العمل على إيجاد مؤسسات شعبية 
اقتصادية تعمل بإرادة التعاون على تعميق العلاقات الاقتصادية بما يحقق الرفاهية للجميع. 

كما دعت الدراسة إلى العمل على إزالة أسباب فشل التعاون العربي في مجال الإنتاج الغذائي » 
والقضاء على التباين الشديد في متوسطات الدخول الفردية في الدول العربية» بالإضافة إلى استمرار 
المحاولات العربية في إنشاء تجمع عربي اقتصادي يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمواطن 
العربي» وعلى رأسها تحقيق الأمن الغذائي » بالإضافة إلى السعي لتنويع الإنتاج وهياكله في الدول 
العربية ؛ بحيث يقوم كل قطر عربي بإمداد باقي الوطن العربي بسلع غذائية لها ميزة نسبية في هذا 
القطر. 

ومعروف أن الدول الإسلامية لا تنتج الكثير من السلع والخدمات» بل تستورد معظم ما هو 
ضروري وكمالي لإشباع حاجات المجتمع ( بلغت نسبة الاعتماد على الاستيراد من الخارج حسب 
التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ٠٠٠۲م‏ حوالي 222805 وتعتمد اقتصادات الدول الإسلامية 
اعتمادًا رئيسًا على النفط ؛ حيث تلعب صادرات النفط دورًا مهيمئًا» ويمثل في معظم الحالات أكثر 
من 1۸٠‏ من إجمالي الصادرات» وترتفع النسبة في بعض الدول إلى أكثر من 90/. 

وهذا الأمرفي غاية الخطورة ؛ لأنه لا يوجد ضمان أن عائدات الدول الإسلامية من تصدير النفط 
ستظل كافية لتمويل الاستيراد الضروري ؛ ولا يوجد ضمان أن الدول الإسلامية لن تضطر إلى 
خفض إنتاجها من النفط ؛ بسبب ظهور منتجين جدد في سوق النفط العالمية» أو بسبب انخفاض 
الطلب العالمي على النفط» أو لأسباب أخرى كظهور طاقة بديلة رخيصة» فلا يوجد ضمان أن 
الأبحاث العلمية الحديثة لن تسفر عن اكتشاف أو اختراع مصدر طاقة جديد منافس للنفط. 


Ê 


رؤى معاصرة 
النفط يقلب نمط الحياة الغربية 


إن التخلص من الاعتماد على نفط المسلمين يُعتبّر بالنسبة للغرب هدقًا استراتيجاء ولهذا يجب 
على الدول النفطية أن تصحح هذا الواقع وتسعى للاعتماد على نفسها في مشاريع غذائية وصناعية 
تنتج احتياجاتهاء ولا ترهن نفسها للغرب» كما يرهن هو نفسه للدول العربية والإسلامية طلبًا 
للنفط » خصوصًا بعدما ارتفعت عائدات النفط بصورة ضخمة مع وصول أسعار النفط إلى أكثر من 
٠‏ دولار للبرميل. 

لأنها قارّة كاملة مترامية الأطراف؛ ولأن نمط الحياة الأمريكية اعتمد على 
فكرة انخفاض تكلفة النقل ورخصه؛ ومن ثم على فكرة الإنتاج الضخم ( -111255 
85 في أماكن بعيدة ونقله لمراكز الطلب» فقدارتبط ذلك كله بفكرة 
وجود نفط رخيص الثمن ُهل هذه التنقلات الكثيرة» ويجعل عملية نقل المنتجات من 
أماكن الإنتاج البعيدة لمراكز البيع رخيصة. 

ولأن سعر بيع النفط ارتفع بصورة كبيرة» وتخطى كل الحواجز المتوقعة؛ كماأن 
المخزون النقطي الأمريكني تن وة أنام الاسغيلاك المتزاسدء فض لاعن اسراف 
أمريكا لنفط دول أمريكا اللاتينية» فإن كل هذه التطورات تصبٌ في صالح نفط 
المسلمين والعرب» وترفع من أسهمه مستقبلاً بصورة أكبر» وهذا سلاح في حد ذاته. 

فالمخزون النفطي اللاتيني الذي ركزت عليه أمريكا في الفترة الماضية» بدأ الآن ينضب» أو هو 
في طريقة للنضوب في وقت قريب (مخزون أمريكا اللاتينية لا يتعدى 1٠١‏ من الاحتياطي العالمي » 
وأمريكا الشمالية 75» كما أن التوسع الصناعي في دول أمريكا اللاتينية كالبرازيل والأرجنتين 
وشيلي» يزيد حاجتها إلى النفط)؛ وبالتالي أصبحت خيارات أمريكا والغرب محدودة أكثرء وزاد 
اعتمادهم على بترول العرب في الوقت الحاضرء ما زاد بدوره من أهمية النفط العربي» وزاد من 
أهمية هذا السلاح في يد الدول العربية. 

وهذا النضوب المرتقب لنفط أمريكا بعد سنوات قليلة» وكذا ارتفاع أسعار النفط العالمية» له 
تأثيرات مجتمعية وحياتية كبيرة على المجتمعات الغربية» خصوصًا أمريكا ؛ بحيث تتزايد هذه 
التأثيرات مع ارتفاع أسعار النفط ما يعني أن النفط يلعب وسيلعب دورًا في إعادة فك وتركيب هوية 
ومعيشة المجتمعات هنا وهناك. 


RH‏ ا 


وهذه ثلاثت أمثلت على ذلك : 


(الأول) : أن أمريكا مثلاً اعتمدت على النفط الرخيص في حياتها منذ ظهور النفط (بضع سنتات» 
وعندما ارتفع وصل إلى قرابة ٠,٤‏ دولار للجالون ) » ومن ثم قام نشاطها الاقتصادي كله على فكرة 
رخص أسعار المواصلات بين الولايات الأمريكية وبين بعضها البعض» وكذا بين القارة الأمريكية 
والعالم الخارجي» ما أدى لظهور فكرة الشركات المتعددة الجنسيات» وفكرة التصنيع في غير 
مراكز الإنتاج الرئيسة (الإنتاج في الصين أو الهند لمنتجات أمريكية » ونقلها لأمريكا بأسعار شحن 
رخيصة)؛ أو عدم زراعة منتجات معينة وشراؤها من الخارج. 

ومع ارتفاع أسعار النفط ارتفعت أسعار المواصلات وتكلفة الشحن» ما يعني ارتفاع أسعار 
السلع المستوردة عمومّاء والسعي للإنتاج المحلي لتعويض هذا الارتفاع في السعرء ومن ثم 
التحول التدريجي في فكرة فصل مراكز الإنتاج عن البيع والتوزيع » وتدمير نمط الشركات المتعددة 
الجنسيات» خصوصًا في ظل حالة الإقبال العربي على شراء فروع شركات غربية» أو الاستثمار 
بصورة أكبر في الداخل العربي » وفي بلدان أخرى آسيوية وإفريقية بعيدًا عن الغرب» وظهور 
تكتلات صناعية نفطية عربية مهمة يمكن أن تعلب دورًا مؤثرًا. 

(الثاني): أن ارتفاع أسعار النفط ربما يعيد العالم للعصر الزراعي القديم حينما كانت كل دولة 
تسعى لزراعة منتجاتها الغذائية لسكانها في أراضيهاء قبل أن تظهر أفكار الإنتاج بالجملة» والشركات 
متعددة الجنسيات» وهذا مكسب للعالم العربي والإسلامي ؛ كي يشرع في سلسلة مشروعات زراعية 
مشتركة - مجبرًا هذه المرة - لتعويض النقص في الغذاء» وارتفاع أسعاره دوليًا. 

كما أن ارتفاع سعر الغذاء بصورة غير اقتصادية» وارتباط أمريكا بنفط المسلمين من 
شأنه أن يؤثر على طبيعة المجتمع الأمريكي وفكرة الرأسمالية من زاوية» ويزيد من حالة 
الاستقطاب المجتمعي الداخلي تجاه النمط الاستعماري القديم» سواء أدت لتفكك 
وانهيار مقومات الإمبراطورية الأمريكية لصالح قوّى أخرى في أوروبا وآسياء وربما 
تؤدي لطرح أفكار يمينية تدعو لمزيد من التدخل في الدول النفطية لضمان السيطرة 
على النفط. 

لقد توقع الدكتور السيد عليوة الخبير في الشئون السياسية والدولية - في ندوة بمعرض القاهرة 
الدولي للكتاب ‏ فبراير ۸١٠۲م‏ تحت عنوان : «قضايا المياه والطاقة في الشرق الأوسط)- أن تشهد 


Ê 


رؤى معاصرة 


الفترة القادمة تفتيت دول وميلاد دول أو دويلات أخرى فى ضوء الصراعات على النفط. 

(الثالث) : أن أهمية النفط ستجعل منه -مع الوقت - قيمة استراتيجية أعلى من قيمة أشياء أخرى 
كالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية مثلاً بعد فترة وجيزة » ومن ثم يمكن - لو أحسن استخدمه- أن 
يكون سلاحًا سياسيًا مؤثرًا وقويا يغيّر من السياسة الأمريكية ذاتها تجاه قضايا عربية كفلسطين. 


مزايا وأسلحن أخرى 


ويمكن أن تزيد أهمية نفط المسلمين في الضغط على هذا النظام المجتمعي - 
الصناعي الأمريكي أيضاء في حالة استخدام المسلمين» أو تلويحهم بسلاح بيع النفط 
بعملة أخرى غير الدولار» مثل ربطه باليورو؛ أو بسلة عملات عالمية مختلفة» ما قد 
يكون كارثة على الاقتصاد الأمريكي لو حدث.. ولأجل ذلك تسعى واشنطن لتقوية 
علاقتها بدول الخليج حاليًّاء وفي الوقت ذاته التخطيط للتخلص من هذه التبعية لنفط 
الخليج والعرب عمومًا عبر موارد طاقة بديلة. 

أيضًا يمكن استخدام سلاح «اختيار المشتري» من قبل الدول النفطية العربية 
والمسلمة» بمعنى اختيار الدول التي تبيع لهاء والتي تعطي لها تسهيلات وتفضيلات 
وعروضًا خاصة؛ على عكس الدول الأخرى التي تمارس الهيمنة في العالم» مثل 
البيع التفضيلي للصين مثلاً ؛ لأنها من الدول التي لا تمارس هيمنة دولية في سياساتها 
الخارجية» وتقليص كميات البيع للدول الغربية التي تمارس هيمنة دولية» أي استخدامه 
كسلاح ضغط. 

ويزيد من أهمية هذا السلاح أن النفط يختلف عن الغاز (الذي تسعى أمريكا للتركيز 
عليه مستقبلاً) في أهميته› فمنه مشلا تخرج مشتقات بترولية وصناعية وبتروكيماويات 
بعكس الغاز» كما أن نقل الغاز لمسافات طويلة يحتاج إلى مشتقات النفط كوقود 
لتسييز السفن: 

هناك أيضًا استخدام العرب ل«سلاح المقاطعة» بصور مختلفة مثل : مقاطعة إمداد دول 
معادية بالغاز والنفط -كإسرائيل- بوضع قيود في اتفاقات تصدير الغاز أو النفط مثل 
عدم استخدامهما في تموين شاحنات عسكرية أو معدات قتالية.. فالحكومة المصرية 
مغلا لا تستطيع أن تلغي التزاماتها باتفاقية كامب ديفيد» ولكن يمكنها أن تلفي 


ا 


نفط المسلمين .. آليات جديدة لسلاح قديم 


الامتيازات والتفضيلات التي تمنحها لإسرائيل مغلاء أو أي دولة أخرى في مجال عقود 
النفط والغاز» أو تضع شروطًا معينة. 

الطاقة البديلة (النظيفة) يصل الاعتماد عليها حاليًا في الولايات المتحدة إلى 27٠١‏ 
وهذه النسبة توازي ٠١‏ مليون برميل يوميًا من النفطء وتكاليف هذه الطاقة حاليًا لا 
تزال باهظة بالمقارنة بالنفط.. نعم قد تقدّم حلولاً بشكل تدريجي مستقبلاً » ولكن لا 
يزال الاعتماد عليها لسنوات عديدة مقبلة حقيقة واقعية» وهو مايزيد من قوة نفط العرب 
والمسلمين. 

ثانيًا: آليات جديدة لاستخدام النفط كسلاح 

وضمن هذه الأفكار والآليات الجديدة المقترحة : التحول المهم باستغلال هذه العوائد 
بصورة مختلفة في شراء مرافق استراتيجية غربية أو الاستثمار فيهاء بما يعطي هذه العوائد 
قوة كبيرة» ويزيد من توغلها في المجتمع الغربي » ويعطي النفوذ العربي والإسلامي قوة 
قضية (صفقة موانئ دبي) عام 5١٠٠م»‏ هذا الاختراق العربي والإسلامي لهذه المؤسسات 
الحيوية بأموال وفوائض النفط » والبحث عن مجالات جديدة لاستخدام سلاح النفط. 

فمن المهم طرح واستشراف العديد من الأفكار بانجاه الاستغلال الأمثل لهذه الفوائض النفطية 
الناجمة عن سلاح النفط في مجالات استثمار معينة » ومن الأهم ابتكار وسائل جديدة لاستخدام سلاح 
النفط مثشل تصنيعه -بدلا من بيعه خامًا- والصناعات التحويلية في مجال الطاقة» بل والتحكم في 
عمليات البيع والشراء بما يخدم صالح المسلمين والعرب» سواء بفرض شروط سهلة أو صعبة 
وفقًا للعميل الأجنبي. 

من ذلك مثلاً استخدام سلاح صفقات التنقيب أو الاستخراج» أو صفقات بيع الغاز 
أو النفط طويلة وقصيرة الأمد. فمن غير المنطقي أو الطبيعي مشلا إبرام مصر وقطر 
صفقات لبيع الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية» وعدم استخدام هذا السلاح في الضغط 
على تل أبيب لرفع الحصار عن المدن الفلسطينية » أو على الأقل مد قطاع غزة به خلال 
الحصار» كما طالب القيادي في حماس خليل الحية. 

فالحكومة المصرية وقعت صفقة لبيع الغاز المصري لإسرائيل عبر خط أنابيب يمتد 
من مدينة العريش في سيناء إلى عسقلان بواقع (۲,۵ مليار دولار) على مدى ٠١‏ عاما 


Î اا‎ 


رؤى معاصرة 


تشتري إسرائيل خلالها ۷ مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا من شركة غاز البحر 
المتوسط المصرية حتي 7١7١‏ . 

والخطأ الاستراتيجي في عقد تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل كما يراه خبراء هو 
أن الحكومة المصرية ضمنت - عبر شريك مصري باع حصته لاحقافي شركة تصدير 
الغاز لإسرائيل لشركة أمريكية - توريد كمياته (۷ مليارات متر مكعب سنوبًا) لمدة 
عشرين عاما قابلة للتجديد وللتمديد وبنفس الأسعار وبأسعار متدنية تبلغ دولارًا ونصف 
الدولار مهما كانت تكلفة الغاز عالية» ومهما خسرت فيه» ومهما كان سعر السوق 
العالمية الذي بلغ قرابة 5 دولارات . 

أي أن مصر تخسر في كل وحدة غاز تملكها أربعة دولارات» ونصف الدولار إذا 
أخذت بسعر الشراء من الشريك الأجنبي ولم تأخذ بالسعر العالميء وقد تضطر مستغبلا 
- للوفاء بفترة العقد الطويلة مع إسرائيل - لشراء وحدة الغاز من حصة الشريك الأجنبي 
بستة دولارات وتبيعه لإسرائيل بدولار ونصف الدولار!! 

أيضَا من غير الرشيد أن تكرّر الدول النفطية ذات الأخطاء السابقة -خلال الوفرة 
النفطية الأولى- وتوجّه رءوس أموالها للاستهلاك فقط أو الاستثمارات ذات الدورة 
القصيرة» وعدم توجيه رءوس الأموال الكبيرة إلى الاستثمار في القطاعات الحيوية في 
إطار تنويع مصادر الدخل وخطط التنمية الشاملة والتنمية البشرية. 


«صناديق الثروة السيادية العربيت» تتحكم في الأمريكيت: 

في وقت واحد تقریبًا صدر تقريران استراتيجيان أمريكيان في يونيه ۸٠٠۲م‏ يحذران 
من تأثير رأس المال العربي» أو ما يسمى «صناديق الأجيال»» أو «صناديق الثروة 
السيادية» Wealth Funds‏ 5076161812 التي يسيطر على أغلبها رأس المال الخليجي 
الناتج عن النفط على الاقتصاد الأمريكي والغربي» ويحذران من تحول دفة السياسة 
في العالم مستقبلاً لخدمة مصالح عربية ؛ بفعل هذا التأثير الاقتصادي لو رغبت هذه 
الدول النفطية . 

ومع أن المخاوف الغربية من رأس المال العربي » أو ما يسمى «الفوائض المالية النفطية» تصاعدت 
في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة» حتى باتت الفوائض والعوائد النفطية ؛ خاصة مع تصاعد أسعار النفط 


ةم 


نفط المسلمين .. آليات جديدة لسلاح قديم 


لأرقام فلكية» وتضاعف هذه الفوائض » تمثل سلاحًا إسلاميًا وعربيًًا مهمّاء ربما لا تزال الدول العربية 
والإسلامية تجهل أهميته أو لا تستخدمه ولا تتنبه له » فالجديد هو التحذير الأمريكي من مخاطر هذاء 
ليس على التحول في ميزان السياسة الدولية» وإنما في أنه يجعل هذه الدول الغنية بهذه الثروات تبدو 
كأقطاب (اقتصادية /سياسية) جديدة يمكن أن تحوّل العالم إلى نظام حقيقي متعدد الأقطاب سياسيًا ! 

فهذه الفوائض أو العوائد النفطية تكفي -لو جرى استثمارها بشكل جيد- لتحقيق طفرة في 
القوة الاقتصادية العربية» ومن ثّمْ القوة السياسية للعرب والمسلمين ؛ لكبر حجمه بالمقارنة بسوق 
الاستثمار العربي الضعيف. ولو ظلت في بنوك الغرب كأموال ستتعرض للحجز عليهاء أو مصادرتها 
في حالات الخلافات السياسية أو الحروب . 

ومخاطرها تكمن في أنها - كصناديق ثروة تمتلكها الحكومات العربية - تسيطر على أصول 
استراتيجية أمريكية في مؤسسات مالية كبرى مثل «بلاك ستون» و«يو بي إس)» و«ميريل لينش»» 
و«مورجان ستانلی»» و«سيتى»» ما يجعلها تتحكم في الاقتصاد الأمريكي › وربما التأثير على 
السياسة الأمريكية لاحمًا لو أردت الدول العربية مالكة هذه الصناديق استعمال هذا السلاح . 

ونتذكر هنا أن محاولات أمريكية سابقة جرت للتصدي لهذا التغلغل العربي المالي في عصب المصالح 
الاستراتيجية الأمريكية» ووصلت إلى حدٌّ تدخل الكونجرس الأمريكي وأجهزة المخابرات .. مثل ما 
حدث في صفقة شراء شركة موانئ دبي الحكومية لنظيرتها البريطانية «0) 1786) المتخصصة في إدارة 
الموانئ بمبلغ ۷ مليارات دولار» والتي تدير ستة موانئ أمريكية » وكانت بمثابة ضوءًا أحمر للحد الفاصل 
بين المال العربي والمصالح الاستراتيجية الحيوية الأمريكية؛ ومثال على أهمية هذا التوجه الاستثماري 
النفطي . 

فالحقيقة أن الصفقة - التي أنهت ١10‏ عامًا من الملكية البريطانية لشركة «(© >188) - تعطي لدبي 
حق إدارة ستة موانئ في الولايات المتحدة» هي : نيويورك » ونيو جرسي › وفيلادلفياء وبالتيمور» 
ونيو أورليانز وميامي» أثار موجة من القلق في أمريكاء وانتهى الأمر بسلطات الموانئ في نيويورك 
ونيوجرسي للجوء إلى القضاء لمنع تولي الشركة الإماراتية إدارة ميناء الحاويات هناك بعد اتهامات 
مجنونة للعرب بالإرهاب . 


Ê 


رؤى معاصرة 


عالم لا تسيطر عليه أمريكا! 

ومع أن هناك تقارير أمريكية استراتيجية تتحدث عن أن صناديق الاستثمار الخليجية لا تزال 
ضعيفة التأثير» وأن تأثيرها سيتضاعف فقط عندما تتضاعف ثرواتها نتيجة الطفرة الحالية في أسعار 
النفط » ودخولها في استثمارات طويلة الأمد في أمريكاء وتقول: إن هناك مخاوف أكبر من صناديق 
الانيتظكبار ال مكلا أو ار اها 07 :ودرك ماد يوك الاين العرنية ققد 
لوظظ أن التسدير ات من المتاديق الغربية جاءامن امك المنعوياف الساشة الأمريكية: 

فالدراسة الأولى أعدّها ريتشارد هاس (مستول التخطيط السابق بوزارة الخارجية الأمريكية» 
وصاحب مشروع نشر الديمقراطية بالقوة في العالم العربي والإسلامي) تحت اسم (عصر انتهاء 
الأقطاب) أو (حقبة عالم عديم القطبية) 0٤ N0۸01‏ ©4.8 1116 » ونشرت في عدد 
ماي و/يونيو 8١١٠م‏ من مجلة الشئون الخارجية (41193115 (Foreign‏ . 

وقد حذر فيها من تركز مصادر الثروة السيادية لدى الدول الخليجية» وتخوّف الكثيرين من تزايد 
رماوا اها ا هان الفسكم كي القن الما الامریکی: واستخدامها كأدوات 
للضغط السياسي في المستقبل» حسبما نقلها «تقرير واشنطن» 167016 251211286011 W‏ . 

والدراسة الثانية نشرها دانييل دريزنر 101621161 10313161 الأستاذ المساعد للسياسات العالمية 
بكلية فليتشر 5612001 61 1ع]1'16 في مجلة 41116110213 11€ عدد مايو/ یونیو ۲۰۰۸م تحت 
اسم «السيادات قادمة» أو 001721128) he Sovereigns Ae‏ » وركز فيها على أن عصر 
سيطرة هذه الصناديق السيادية العربية قادم ؛ بسبب تضخم أموال هذه الصناديق العربية السيادية (أي 
التي تمتلكها حكومات) . 


ماذا تعنى صناديق الثروة السياديي ؟ 

يرجع تاريخ نشأة صناديق الثروة السيادية إلى عام 1507م عندما أنشئ أول صندوق كويتي » أطلق 
صناديق تقوم بإدارة واستثمار ثروات تعود ملكية بعضها إلى عائلات ثرية » وبعضها الآخر تملكه 
حكومات. 

ومع أن الصين تمتلك أكبر هذه الصناديق في العالم بأصول تُقَدَّر بنحو ٠,۲‏ تريليون دولار أمريكي 
- وفق تقدیرات عام -5٠١1/‏ وتليها روسياء فإن جهاز أبو ظبي للاستثمار يُعَدٌ واحدًا من أكبر 


RH‏ _ ب 


نفط المسلمين .. آليات جديدة لسلاح قديم 


صناديق الثروة السيادية في العالم ؛ حيث قدّرت إجمالي أصوله في نهاية ۷٠٠۲م‏ بحوالي ۸۷٥‏ 
مليار دولار أمريكي. 

أما أبرز وأكبر صناديق الشروات السيادية فهو صن دوق النرويج بشروة تقدر بحوالي ٠۲۲‏ 
مليار دولار» وصناديق دول الخليج العربية (دول الخليج الستة تقدر صناديقها ب ١."‏ مليار 
دولار» ويتوقع أن تزيد إلى ” مليارات مع تزايد أسعار النفط. 

وقد قد رإجمالي أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم في ۷٠٠۲م‏ بحوالي ٠,7‏ 
تريليونات دولار أمريكي » وهي مرش حة للنمو السريع في أصولها ؛ حيث يتوقع أن تصل 
إلى تريليونات دولار أمريكى بجا ول غاء 7111 ننهها ‏ تريليؤنات دولار تقر في 
أمريكا وحدها من إجمالي تلك الأصولء أي ما نسبته ١۷ء‏ مقابل 7418 في أوروباء 
و1۱۷ لباقي دول العالم . 

ويُرجع الاقتصاديون النمو السريع لصناديق الشروة السيادية في السنوات الأخيرة إلى 
عدة أسباب» أهمها: نمو إيرادات النفط ؛ حيث تقدر الإيرادات النفطية في دول الخليج 
العربية خلال عام ۲٠٠۷‏ بحوالي ٠٠١‏ مليار دولار أمريكي» ومن المتوقع أن ترتفع خلال 
عام ۲۰۰۸ إلى 6٠١‏ مليار دولار. 


الثروة العربينّ تتحكم في صناعات استراتيجينيّ 

ومما يقلق أمريكا والدول الصناعية الغربية - وفق دراسة ثالثة حديثة لمركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية صادرة في أول يونيه الجاري ۸٠٠۲م‏ - هو 
أن صناديق الشروة السيادية بدأت تدخل في صفقات ضخمة مثل صفقة شراء موانئ دبي 
لشركة بريطانية تدير موانئ أمريكية رئيسة» وشراء الصناديق لحصص كبيرة نسييًا 
في شركات أمريكية وأوروبية عملاقة مثل (سيتي غروب)» و(مورغان ستانلي)» و(بير 
ستيرن) » و(ميريل لينش)»؛ و(يو بي إس)» وغيرها من الشركات . 

حيث أثار هذا لدى أمريكا مخاوف من هيمنة تلك الصناديق السيادية على حصص 
كبيرة في شركات عملاقة» أو دخولها إلى قطاعات البنية التحتية الاستراتيجية 
مثل الموانئ والمطارات وسكك الحديد» أو دخولها إلى صناعات استراتيجية مشل 
التكنولوجيا والاتصالات والطيران والطاقة» وخاصة الطاقة النووية» والصناعات 


Ê 


رؤى معاصرة 


الحربية وغيرهاء لاسيما أن أغلب تلك الصناديق تملكها وتديرها حكومات» وبالتالي 
فإذاما حدث ذلك فسوف يكون لتلك الصناديق تأثير كبير في صنع القرار الاقتصادي 
الأمريكيء وبالتالي سيكون للدول المالكة لتلك الصناديق سلطة التدخل في صناعة 
القرارات الاقتصادية المهمة في الدول الصناعية» أي التدخل في سيادة الدولة والتأثير 
في أمنها القومي . 

ومع أن هناك قلقًّا من صناديق استثمار صينية أو لاتينية» فالقلق الأمريكي الأكبر 
- ربما لسيطرة الخوف والقلق من الإسلام - هو من احتمال تضاعف إجمالي قيمة 
هذه الصناديق التي وصلت في دول الخليج الستة إلى نحو ١.١‏ تريليون دولار أواخر عام 
۷ إلى ” تريليون دولار بحلول عام ۲٠٠١‏ في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط بصورة 
قياسية . 

ويزيد من حجم القلق أن دولة عربية واحدة هي الإمارات تمتلك ثروة في صناديقها 
المالية تزيد عن أمريكا نفسها ؛ إذإن حجم الأصول الدولية لصناديق الشروة السيادية 
الأمريكية يصل إلى ۸٠١‏ مليار دولارء ولكنها تأتي في المرتبة الثانية بعد الإمارات 
بالنسبة لامتلاك الأصول العالمية» حيث يُقدّر حجم استثمارات هيئة الاستثمار الإماراتية 
ب 817 مليار دولار. 

بل إن هناك تقديرات اقتصادية عالمية بأن يصل حجم أصول صناديق الثروة السيادية 
في العالم إلى ١١‏ تريليون دولار بحلول عام :7١١5‏ ليصبح مثل إجمالي الناتج القومي 
الأمريكي الحالي» وربما هذا أحد أسباب القلق والرفض الأمريكي لفكرة الملكية 
الأجنبية للشركات الأمريكية خشية تأثيرها على القرار السياسي السيادي الأمريكي 
مستقبلاً» والتحكم في الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية مغل تصنيع السلاح أو الطاقة 
الذرية أو الطيران وغيرها ؛ عبر التحكم في تمويل هذه الأنشطة من خلال صناديق 
الاستثمار هذه . 

وعلى الرغم من أن قيمة صناديق الشروة السيادية الخليجية تعتبر كبيرة» إلا أنه 
عند مقارنتها بإجمالي قيمة رأس مال الأسهم والسندات المُدرّجة على قوائم الأسواق 
العالمية» والتي تزيد على ٠٠١‏ تريليون دولار» يتضح أن هذه الصناديق لا تساهم بشكل 
كبير في سوق المال العالمي» ومع هذا تحؤّلت قضية التدخل العربي الاستثماري في 


شع ا 


نفط المسلمين .. آليات جديدة لسلاح قديم 


صناعات استراتيجية مصدر قلق للكونجرس ومجموعات الأبحاث الأمريكية ورجال 
الاقتصاد الأمريكيين» إلى الحد الذي يدفعهم حاليًا للتفكير في وسائل يخرقون بها 
قوانين الاستثمار الأمريكية التي وضعوها بأنفسهم للحد من مخاطر هذا التدخل العربي 
الاستثماري في مجالات صناعية استراتيجية» والاستفادة من رأس المال العربي دون أن 
يعطوه فرصة التأثير على اقتصادهم» والغريب أن أكثر ما يقلقهم حاليًا هو اتباع هذه 
الصناديق العربية - التي يقولون: إنها لا تتمتع بالشفافية - سياسات ضارة بالاقتصاد 
الأمريكي ! 

وبالتالي فإن هذه التقارير والدراسات اعتراف أمريكي واضح بأهمية وتأثير سلاح 
الأموال النفطية العربية في صناديق الاستثمار السيادية العربيية» وهي ترشدنا لسلاح 
مهم» ربما لم تتنبه له الدول النفطية العربية» وإن كانت أمريكا تنبهت له وبدأت من 
الآن السعي لتنفيس بالون الضغط المالي العربي» وتغيير التشريعات لحصار خطره .. 
فهل نتنبه له ؟ 


صفغقي موانیٗ دبي.. الاستثمار الحيوي: 


كانت صفقة شراء شركة موانئ دبي الحكومية لنظيرتها البريطانية «0) &۴» 
المتخصصة في إدارة الموانئ بمبلغ ۷ مليارات دولار» التي تدير ستة موانئ أمريكية» 
بمثابة ضوء أحمر للحد الفاصل بين المال العربي والمصالح الاستراتيجية الحيوية 
الأمريكية » ومثال على أهمية هذا التوجه الاستثماري النفطي. 

فمع أن النفط لا يعتبر هو مصدر الاستثمارات الإماراتية الأول» فإن حقيقة أن الصفقة 
-التي أنهت ١15‏ عامًّا من الملكية البريطانية لشركة 00 186)- تعطي لدبي حق إدارة 
ستة موانئ في الولايات المتحدة» هي : نيويورك ؛ ونيو جرسي» وفيلادلفياء وبالتيمور» 
ونيو أورليانز» وميامي» أثار موجة من القلق في أمريكا. 

فالاتهامات الأمريكية ضد دولة الإمارات لم تتوقف إلى الدرجة التي تم الربط فيها 
بين دبي وتنظيم القاعدة (صحيفة واشنطن تايمز)؛ والتحذير من أن اثنين من مهاجمي 
١‏ سبتمبر كانوا من الإمارات» وانتهى الأمر بسلطات الموانئ في نيويورك ونيوجرسي 
للجوء إلى القضاء لمنع تولي شركة إماراتية إدارة ميناء الحاويات هناك. 


E ب‎ 


رؤى معاصرة 

والغريب فى الأمر أن حملة الاتهامات هذه تناست أو تغافلت بشكل متعمد أن دولة الإمارات كانت 
من أوائل الدول العربية التي انضمت إلى المبادرة الأمريكية لأمن الحاويات» التي تنص على وضع 
موظفين من الجمارك الأمريكية في موانئ خارج الولايات المتحدة لبدء عملية تفتيش أي حاوية تكون 
وجهّتها الولايات المتحدة من البلد الذي تنطلق منه» كما أن معظم الموانئ الأمريكية تخضع لإدارة 
أجنبية » ومعظم العمال أمريكيون» ولا يتغيرون بتغير الشركة التي تدير الميناء» ومن ثم فإن شركة 
موانئ دبي» مثل غيرها من الشركات الأجنبية ستكتفي بإدارة الميناء دون أن يُسمّح لها بالسيطرة على 
أي ميناء أمريكي » الذي يخضع لإشراف سلطات المدينة أو الولاية التابع لها الميناء. 

والأغرب أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أبدى قلقه من معارضة الكونجرس لانتقال إدارة ستة 
موانئ أمريكية إلى شركة موانئ دبي العالمية؛ معتبرًا «أن هذه الخطوة ربما أساءت لعلاقات الولايات 
المتحدة مع دول شرق أوسطية»» ومع ذلك فقد أدى الضغط والهجوم العنصري على الإماراتيين 
ولو تمت الصفقة لأصبحت موانئ دبي بين أكبر ثلاث شركات عالمية لإدارة الموانئ» حيث تدير 0١‏ 
رصيفًا فى ٠١‏ بلدّا عبر خمس قارات» وتعلق أنظارها على عمليات فى أكثر من ۲۰ ميناء أمربكى. 
الصناعات التحويليت فى مجال الطاقت: 

يعتبر هذا المجال من أهم المجالات التي يجب التنبه لها بقوة والتركيز عليهاء فرغم 
وجود تجارب عربية في مجال تصنيع النفط والطاقة» وعدم الاكتفاء بتصدير النفط 
بسعر رخيص » إلا أن استغلال هذا المنحى التصنيعى يحمل بين طياته قدرات كبيرة 
وبذلك تكسب أكثر» فلو كان سعر بيع البرميل مثلا ٠٠١‏ دولارء يمكن تصنيعه 
لخامات كثيرة» وبيعها بعد تصفية النفط ما بين بنزين وسولار ومازوت وبتروكيماويات 
وبلاستيك وغيرها ب :٠٠‏ دولار» ويرتبط هذا بفكرة السعي لابتكار آليات ووسائل 
ضغط مباشرة وغير مباشرة على الغرب في مسألة استخدام هذه الشروة التي حبا الله بها 
العالم الإسلامي كسلاح. 
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فزيادة صادرات التصنيع النفطي وغير النفطي من خلال استخدام ميزة التصنيع 
والتطوير بهدف تحقيق نسبة مرتفعة من القيمة المحلية المضافة» وتخفيف الاعتماد 
على النفط كسلعة وحيدة للدخل» من الأهداف الاقتصادية والسياسية معًا. 

ودراسة تجارب دول آسيوية لا تحظى بذات الفوائض النفطية» أو المخزون الضخم من 
النفط والغاز» ولا تتوافر لها سلاسل من مراكز الاتصال عبر أراضيها برا وبحرًا وجوّاء 
تجعل مسألة السعي العربي لتصنيع النفط وإنتاج سماد وبتروكيماويات ومواد صناعية 
عديدة» والابتكار والتوسع فيها ليست ضربًا من أساطير الخيال» وأنه ليس من الصعب 
عالميا أن تنجح دولة مثل السعودية في صناعة وأبحاث وخدمات الطاقة بجميع أنواعهاء 
والمياه بكافة مصادرها وابتكار تقنياتهاء بل تسجيل براءات اختراعات فيهاء وتطوير 
معدات وأجهزة محطاتها وقطع غيارها. 

فهناك تجارب في هذا الصدد لشركات ناجحة» ومنتجات أكثر قدرة على غزو 
الأسواق العالمية مثل: «سماد)» و«بتروكيما» و«حديد) و«ينساب» و«سامبا»» وهناك 
قدرة حقيقية على رفع نسبة الاستثمار في الصناعات التحويلية» وصناعة الاتصالات» 
والتقنية الحديثة» والتعليم العالي» وصناعة الترفيه وغيرها. 

وهناك أيضًا تجارب إيجابية في قطر فيما يخص الصناعة في مجال الغازء وتجربة 
استثمار أبو ظبي ٠١‏ مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة. 

ومما بُزيد من هذه القابلية» أي الاستثمار والتصنيع المحلي في الدول النفطية العربية 
والإسلامية» أنها تحظى بمميزات مثل : كون رأس المال وطنياء وانخفاض سقف 
المخاطر» وغياب الضرائب» والاستقرار السياسي» والسعي إلى إيجاد بدائل للدخل 
غير النفط الذي يشكل أكثر من 1۷١‏ من الدخل العام للدول النفطية في المنطقة 
الخليجية تحديدًا. 

وهنالك قطاعات يجب توجيه رءوس الأموال إليها من دون غيرها من القطاعات التي 
تشبعت في بلدان الخليج العربي غير قطاع العقار والأسواق المالية (البورصات)» والتي 
لم تستطع رغم ذلك استيعاب السيولة المتوفرة في الأسواق الخليجية حاليًاء بل وكانت 
أحد أهم عوامل التضخم غير المسبوق في المنطقة»؛ خصوصًا قطاعات تصنيع معدات 


Ê 
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استخراج وإنتاج النفط » وقطاعات الصناعات والبتروكيماويات. 

كلاسب اا سے أذ اق صعاعة اد اعات وجات ری يكن 0ص 
وتتفوق فيه ا دول الخليج مثلاًء فصناعة وبرامج الفضاء ليست مجرد إطلاق قمر أو أكثر» 
بل هي برنامج متكامل » وهي صناعة بمقدورها أن تطلق معها كل مجالات التصنيع 
الأخرى والبحث العلمي» لدرجة أن هناك أكثر من ٠٠١0‏ سلعة أصبحنا نستخدمها في 
حياتنا اليومية» قادمة أساسًا من تكنولوجيا الفضاء منها مادة «التيفلون» أو التيفال التي 
استُخيمت أصلاً كعازل حراري للصواريخ» بالإضافة إلى العصائر المجففة للفواكه 
التي تتخذ شكل البودرة التي صنت لتغذية رواد الفضاءء وكذلك البطاريات الصغيرة 
ممتدة العمر. 

والأمر نفسه ينطبق على صناعة برنامج النفط» خصوصًا صناعة البتروكيماويات 
التي أصبحت تمثشل حجر الزاوية في خطة التنويع الاقتصادي لدول النفط» سواء لجهة 
مساهمتها بشكل كبير في زيادة القيمة المضافة للاقتصاديات العربية» وتقليل 
اعتمادها الكبير على عائدات النفط » أو لجهة إنتاج مواد صناعية حيوية. 

فصناعة البتروكيماويات ديناميكية ومتجددة وقابلة للإبداع والابتكار والتطور 
المستمر لإنتاج منتجات تحسّن أسلوب حياتنا اليومية وجوانب الصحة والسلامة» 
وقائمة هذه المنتجات طويلة» ولا سبيل لحصرهاء منها: الألياف الاصطناعية:» ومواد 
التغليف والوقاية» وأجزاء السيارات خفيفة الوزن» والمطاط الصناعي» والإطارات» 
والأجهزة الطبية» والدهانات والطلاء» والمواد اللاصقة والمواد المستعملة في التبريد» 
والمنتجات الزراعية المحسّنة وغيرها. 

ويعطي هذه الصناعة في الخليج ميزة نسبية في أسعارها؛ بسبب توافر إمدادات 
الغاز في دول الخليج» حيث تبلغ احتياطيات قطر من الغاز 0١5‏ تريليون قدم مكعبة 
والسعودية 755 تريليون قدم ا وا ا ف مكعبة» والكويت 
67 تريليون قدم مكعبة» وعمان ۲۹۷ تريليون قدم مكعبة 

ووفقا لإحصاءات خليجية» فإن صناعة ا ارا في دول مجلس التعاون 
أظهرت تطورًا متواصل وبخطى سريعة» ففي عام 1186م بلغ الإنتاج ٤‏ ملايبن طن وقفز 
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إلى ٤٤‏ مليون طن عام ١٠٠۲م»‏ ويتوقع أن يصل عام ١٠٠۲م‏ إلى ۷١‏ مليون طن» ما جعل 
حصة إنتاج دول الخليج من صناعة البتروكيماويات تمثل #7 من الإنتاج العالمي عام 
0م بينما يُتوقع أن تصل هذه النسبة عام ١٠١5م‏ إلى ./١17‏ 

والأهم أن الصناعات البتروكيماوية تعد جزءًا من الصناعات الكيماوية التي تتصف 
بأنها أكثر الصناعات التحويلية استقطابًا لرأس المال المستثمّر» والذي بلغ نحو ؟5” 
مليار دولار عام ٤٠٠۲م»‏ وهو مايمثل 11١‏ من إجمالي الصناعات التحويلية في دول 
الخليج» ويتوقع زيادتها إلى ۸۸ مليار دولار عام ۹٠٠۲م»‏ ومن ثم فهناك حاجة لمزيد من 
الاستثمار فيه» وتصنيع النفط بدل بيعه خامًا يجعل له قيمة أهم. 

ومن الضروري هنا أن تأخذ الحكومات العربية بزمام المبادرة في تصنيع النفط وضْحٌ 
الاستثمارات له» ومن ثم تحفيز القطاع الخاص عبر طرق ووسائل عدة ومختلفة على 


خوض تجربة التصنيع طويل الأمد ؛ لأن النتائج مضمونة وناجحة. 
نماذج ناجحر لتصنيع النفط واستثماره 


وهناك نماذج ناجحة لهذا الاستثمار في المشروعات الكبيرة ذات البعد التنموي 
الاستراتيجي بعيد المدى» وتوجيه أموال النفط لها بدلاً من ذهابها للخارج» أو توجهها 
إلى العقارات أو السلاح» أو الرواتب والمضاربات فقط» مثل: 

-١‏ تخلي دول النفط عن عادة السبعينيات في الإنفاق على الاستهلاك» ووضع سقف 
للإنفاق لا يتجاوز ١٠ء‏ وتأسيس ما سمي (صناديق الأجيال القادمة) للاستثمار التي 
ودع فيها مليارات الدولارات» وتعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم» ويشار 
في هذا الصدد إلى صناديق «الاستثمار السيادية» في الخليج التي تلعب دورًا كبيرًا في 
استثمار أموال النفط» حيث تبلغ أموال هذه الصناديق حاليًاء وفق بعض التقديرات» 
نحو ١,0‏ تريليون دولار. 

؟- إنشاء العديد من المدن العلمية مثل المدينة العلمية في قطر التي بيت على مساحة ۸٠‏ ألف 
كم مربع » وتضم العديد من فروع الجامعات الدولية العريقة» إضافة إلى مراكز الأبحاث العالمية» 
ويُنْظر إلى هذه المدينة بتفاؤل كبير على المستوى العلمي العربي. 
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- وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في السعودية التي تم وضع حجر أساسها في الحادي 
والعشرين من أكتوبر ۷٠٠۲م»‏ ويُنظر إليها على أنها ستكون نقلة كبيرة في مجال التكنولوجيا والعلوم 
في العالم العربي. 

5 - ومشروع (كلمة) للترجمة الذي تم الإعلان عنه في أبو ظبي في أكتوبر ۲٠٠۷‏ م» 
ويهدف إلى ترجمة آلاف المؤلفات الأجنبية عن الفرنسية والإنجليزية والأسبانية 
والألمانية» ويتطلع إلى أن يصل عدد اللغات التي تتم الترجمة عنها إلى ٠١‏ لغات. 

- وجائزة الشيخ زايد للكتاب في الإمارات التي تبلغ قيمة جوائزها ۷ ملايين درهم 
إماراتي » لذلك يطلق عليها اسم نوبل العرب. 

1- موانئ دبي العالمية التي أصبحت في عام 5١٠٠م‏ شركة إدارة حاويات وموانئئ 
دولية بعد شرائها (بي أند أو) البريطانية وفق صفقة قيمتها 1.4 مليار دولار» كما 
اشترت شركة دبي إنترناشيونال كابيتال (دي آي سي) 77,17 من أسهم (المجموعة 
الأوروبية للصناعات الدفاعية والجوية)» واستحوذت بورصة دبي على 2۱۹.٩‏ من رأس 
مال ناسداك» وعلى 1۲۸ من بورصة لندن؛ في حين اشترت قطر 1۲١‏ من بورصة لندن» 
واشترت شركة سابك السعودية شركة (جي آي بلاسنكس) الأمريكية بمبلغ قدره 
5 مليار دولار. 

۷ بشكل عام هناك نماذج على توجُه دول الخليج النفطية خلال الفترة الأخيرة 
إلى استثمار أموال النفط بما يحولها إلى «مصدر حيوي للعائدات» حين تتراجع 
أسعار النفط» على حد تعبير الخبير النفطي السعودي عبد الوهاب أبو داهش» 
بحيث أصبح لدول النفط دور مهم في الاقتصاد العالمي. 

8- وفقا لتقرير أعدته «وحدة المعلومات الاقتصادية» التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية» 
ونشرت ملخصًا له صحيفة الحياة اللندنية ؛ فإن دول الخليج تزيد من اعتمادها على إدارة أموالها 
لتقل بنا بدلا من قليف جات غار ج بلك كبا حدت اول الطفرة القطية الأولى »+ 
حينما ضحت هذه الدول مليارات الدولارات في النظام المصرفي العالمي» وسندات الخزانة 


)05 دول الخليج ترشّخ مكانتها ف الاقتصاد العاللي» موقع «ميدل إيست أون لاين»» ۰V/11/۱۳‏ م رابط 3 
ototY=http://www.middle-east-online.com/uae/?id‏ 
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الأمريكية» وقد سجل العديد من خبراء الاقتصاد الملاحظة ذاتها التي سجلتها الإيكونوميست27. 

في الإطار السابق» يرى كبير الاقتصاديين في مصرف ستاندرد تشارترد العالمي» جيرالد ليونز» 
أن دول الخليج أحسنت خلال السنوات الأربع الماضية استخدام فوائضها المالية» على عكس 
السياسة التي اتّبعتها إبّان الفورة النفطية في الثمانينيات» فلجأت هذه المرة إلى استثمار أموالها في 
مشاريع وأدوات استثمارية مجدية» في حين كانت تركز في الماضي على الاستثمار في صناديق 
منخفضة العوائد» مثل الخزانة الأمريكية وغيرهاء مشيرًا إلى صناديق الاستثمار السيادية ودورها 
في هذا الشأن. 

4- هناك توجه آخر ينبغي تشجيعه » وهو تنويع مصادر استثمار الأموال النفطية في الخارج ؛ 
لتوفير الأمان لهذه الاستثمارات من جهة» وضمان التأثير السياسي المتعدد في هذه الدول» فضلاً 
عن أن الاستثمار في بلدان أخرى غير الدول الصناعية غالبًا ما يأتي بعوائد أفضل » ولا يُكبّل بنفس 
القيود الغربية» كما حدث لصفقة موانئ دبي التي عانت من ضغوط رهيبة أفشلتها. 

ومن الشواهد الإيجابية هنا إشارة تقارير اقتصادية إلى أن الأموال الخليجية بدأت تتجه إلى آسيا 
وا بدلا من التزكيق على أوروبا وا لمات التتحدة قط كنا خد خلال الظفرة اة 
الأوالن + وا ا كر ابي ب ف او اا رة فى اجا رم 
ا الوا مما با تعن مات ا ار اتا رولا م تكم اران 
في الأسواق الأوروبية والأمريكية » كما كان يحدث في الماضي. 

وضمن هذا التنوع المطلوب ما كشفه تقرير صادر عن مؤسسة اقتصادية مرموقة - هي (26©72177) 
المتخصصة في متابعة أخبار الاندماج والاستحواذ على مستوى العالم- من أن دول الخليج أنفقت 
عام 1١٠٠م‏ نحو ۸۳ مليار دولار على شراء شركات أجنبية» أي ضعف ما تم استثماره عام 
اا 

وأن المستثمرين الخليجيين وقعوا عام ۷١٠۲م‏ على الأقل ٠۷١‏ صفقة تجارية مشتركة» وأن 
المبلغ الفعلي لحجم الصفقات يمكن أن يكون أكبر بكثير من ۸۳ مليار دولار ؛ نتيجة عدم كشف 
التفاصيل المالية لنحو ٠٠۸‏ صفقات أخرى. 


)١(‏ الخليج والطفرة النفطية الثانية .. أولويات الإنفاق » مجلة السياسة الدولية» مرجع سابق. 


(۲) جريدة الشرق الأوسط ۸/۱/۹٠٠۲م.‏ 


Ê 


رؤى معاصرة 


ويمثل المبلغ الذي أنفقه المستثمرون الخليجيون عام ۷١٠۲م‏ نحو 721,7 من 
الإجمالي العالمي لعمليات الاندماج والاستحواذ التي تمت خلال 1١٠٠م؛‏ وفقا لأرقام 
مؤسسة (©018108[1). 

وقند اكه الشرمر ان ابر المسصبرين الكلجين اعد في الارتقاع» خسوا فى قل 
المشاركة في الصفقات البارزة» بمافي ذلك ضخ رءوس أموال إلى المؤسسات المالية 
العالمية مثل «سيتي غروب) و(يو.بي.إس»» وتوقع التقرير توقيع المزيد من الصفقات إذا 
ما واصلت أسعار النفط ارتفاعها. 

وقال أنيس فرجء رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط 
في بنك «نومورا»: إن «الاستثمارات الخليجية ستتحرك باتجاه آسيا والاقتصاديات 
الناشئة خصوصًا البرازيل وروسيا والصين والهند»» وأنه يجب علينا أن نرى المزيد من 
الاستثمارات المعتبرة في أمريكا اللاتينية» وآسياء ولا سيما الهند والصين» مع زيادة 
في حجم الاستثمار بإفريقيا»» بحسب ما نقلت عنه صحيفة ال«فايننشيال تايمز» الصادرة 
في ۸ يناير ٠١/8‏ م. 

وجاءت أكبر الصفقات الخليجية عام 1١٠٠م‏ من شركة «سابك» السعودية» التي 
اشترت في شهر مايو ۷٠٠۲م‏ شركة «جنرال إلكتريك» للبلاستيك التجارية بمبلغ ١١١١‏ 
مليار دولار. 


بي يفي يه 
کړه کړه خي* 


الفصل الثالث 
سلبيات أسلحي النفط الجديدة 

هل هناك «أعراض جانبية» لاستخدام النفط كسلاح جديد؛ يمكن الحديث عنها 
وأخذها في الحسبان» يكن أن تلجأ لها الدول الغربية الكبرى كرد فعل على 
استخدام المسلمين لأسلحة النفط الجديدة» مثل سحب الأرصدة العربية من بنوك 
الغرب » واستثمارها في العالم العربي أو تصنيع النفطء أو البيع التفضيلي للمشترين أو 
غيرها...؟ 

هل يمكن أن نتوقع غزوًا عسكريًا أمريكيًا مغلا للدول التي تلجأ لهذه الأسلحة أو 
على الأقل استخدام أسلحة أخرى في مواجهة سلاح النفط كسلاح الغذاء والحرمان من 
التكنولوجيا الغربية أو وضع قيود عليها؟ 

هل ارتفاع أسعار النفط لأسعار فلكية يمكن أن يعيد الحياة لبرامج إنتاج طاقة بديلة 
بعدما توقفت لعدم جدّيتهاء وارتفاع أسعارها مقارنة بالنفط (الذي كان رخيصًا ومتوفرًا 
سابقًا)» طالما أن أسعار الطاقة البديلة باتت موازية لأسعار النفط المتفاقمة؟ 

لا شك أن الأعراض الجانبية لاستخدام النفط كسلاح» يجب أن تُوْحَذْ في الحسبان ؛ 
لأن تداركها وأخذها في الحسبان يعتبر سلاحًا في حد ذاته» وإلا قد يتحول سلاح 
النفط الجديد -بدون دراسة لآثاره العكسية- لوبال وخسارة للعرب والمسلمين» وهنا 
يمكن أن نشير لآثار مباشرة وأخرى غير مباشرة. 

الآثار المباشرة : 

رد فعل غربي وأمريكي باحتلال آبار النفط أو إسقاط حكومات : 


وهذا الاحتمال قائم في ظل سيطرة التوجه المحافظ واليميني المتطرف على سياسات 
العديد من الدول الغربية» خصوصًا أمريكا وبعض الدول الأوروبية( فرنسا - هولندا 
- بريطانيا - الدانمرك - ألمانيا)» فما أدى لاحتلال العراق كان النفط» والضغوط 
الأمريكية على البرلمان العراقي خلال فترة حكم الحاكم المدني الأمريكي بول 


E 


رؤى معاصرة 


بريمر» أو في عهد حكومات رؤساء الوزراء اللاحقين ( حتى نوري المالكي) روت 
على إبرام اتفاقيات تعطي لأمريكا وشركاتها الحق في استغلال نفط العراق لمدة ٠٠‏ 
سمنة. 

إذ إن مسودة مشروع القانون» الذي تدخلت الحكومة الأمريكية في إعداده عبر 
مؤسسة استشارية تابعة» سيمنح شركات النفط الغربية الحق في استغلال احتياطي 
النفط الذي يملكه العراق» بطريقة ترهن ثروة البلاد النفطية لهذه الاحتكارات على 
مدى عقود مقبلة» بهدف واضح هو الاستحواذ على نفط العراق واحتياطيه كثالث 
أكبر احتياطي نفطي في العالم ٠٠١(‏ مليار برميل). 

وقد نشرت صحيفة (إندبندنت أون صنداي) تقريرًا تناول ما سمي نظام (اتفاقات 
تقاسم الإنتاج) التي ستمكن احتكارات نفطية عالمية مثل (بريتيش بتروليوم) و(شل) 
في بريطانياء و(أكسون) و(تشيفرون) في أمريكاء من توقيع اتفاقيات لاستخراج 
النفط العراقي لمدة تصل إلى ٠٠‏ عاماء وتعطي الشركات العالمية التي تستثمر في 
البنية التحتية وتشغيل آبار النفط وأنابيبه ومصافيه حصة من الأرباح قد تبلغ ./۲١‏ 

ولكن هذا السلاح (الاحتلال) يثير تساؤلات حول إمكانية تكرار هذا الاحتلال بعد 
تجربة احتلال العراق -وكذا أفغانستان- الأليمة بالنسبة للقوات أمريكية» وما إذا 
كان العراق وصدام حالة استثنائية صعبة التكرار» أم أن التجربة قابلة للتكرار؟ ! 

فهناك دول من الصعب تكرار التجربة فيها عسكريًا ؛ لأن لديها القدرة على إلحاق 
خسائر فادحة بالقوات الأمريكية ومصالحها في الخليج ككل كالحالة الإيرانية» 
وهناك دول يصعب التفكي ر في غزوها أصلا ؛ لأسباب ديئية وعسكرية مقل المعلكة 
السعودية ؛ لأن رد الفعهل في هذه الحالة لن يكون فقط عنيقًا من أبناء البلد» وإنما 
سيمتد لكل العالم الإسلامي ؛ لوجود المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بهاء فضلاً عن أن هذه الدول تعتبر صديقة في العرف الأمريكي بل وحليفة. 

أيضًا قد لا تتكرر مثل هذه الغزوات العسكرية في حالات دول مثل إيران أو السودان ؛ 
بسبب وجود قوّى دولية أخرى لها مصالح مع هذه الدول» مثل الصين» ولن تسمح بانقلابات 
أو تدخلات أمريكية وغربية في مناطق نفوذها. 


نفط المسلمين .. آليات جديدة لسلاح قديم 


ويمكن أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الدول التي تلجأ لهذه 
الأسلحة الجديدة ؛ فالولايات المتحدة سبق أن استصدرت تشريعًا من الكونجرس فى 
۲ بأغلبية ۳۸۲ صونًا مقابل ۳۸ صوئًا يقضي بفرض عقوبات على دول أوبك 
التي ترفض زيادة الإنتاج مثلاً. 

وقد تصف الولايات المتحدة هذه الدول بالدول الإرهابية» وتهدّد بتجميد أرصدتها فى 
البنوك الأمريكية. 

والنقطة الأهم هنا أن النفط الذي تتحكم دول النفط العربية والإسلامية في تصديره 
يدر عبر معدات ليست يلكا للدولة المنتجةء وتحمله سفن تسير في مياه ليست للدول 
العربية والإسلامية سيطرة عليهاء وهوما يجب أن يُؤْخَذ في الحسبان عند اختيار أي من 
أسلحة النفط الحديثة ليكون مناسبًا دون أن يبدو عدوائنًا. 


تصنيع الوقود من الغذاء ردًا على ارتفاع أسعار النفط : 


أغلب السلع الحيوية الضرورية التي يعتمد عليها العالم الإسلامي والعربيء وتُبَاع في 
البورصات العالمية هي سلع غذائية غربية كالقمح والذرة والألبان والزيوت» ومن السهل 
أن ترفع أسعارها نتيجة الطلب المتزايد عليهاء أو لارتفاع أسعار الطاقة اللازمة لتشغيل 
المصانع » ونقل الحبوب والمنتجات الزراعية للمصانع. 

وقد ترتفع أسعار هذه السلع الغذائية تلقائيّاء نتيجة التكالب على (تصنيع الغذاء 
كوقوة) في الدول النمسدرة للا فجن المحروف مفلا أن الثرة سكم في إضاخ 
وتصنيع غاز الميثانول» وأ زيت النخيل يصع منه الوقوذ أيضًا؛ حى إن تصديره فل في 
الأسواق العالمية وارتفع سعره؛ للجوء الدول المصدّرة له -خصوصًا ماليزيا- لتصنيعه 
كوقود. 

بل إن الاعتماد بصورة أكبر مستقبلاً على فكرة تحويل الزراعة إلى طاقة أدى بالفعل 
لارتفاع كبير في أسعار هذه السلع الغذائية في البورصات العالمية» بعد ماتزايد 
استخدام السلع الغذائية كطاقة» ما انعكس سلييًا على أحوال العديد من المواطنين 
المسلمين الفقراءء وربما يتحول هذا السخط الشعبي أو يجري استثماره -عبر رفع 


E 


رؤى معاصرة 


أسعار الغذاء فى البورصات الغربية- لضرب الاستقرار الداخلى» وإثارة ثورات شعبية 
سقط حكومات في الدول النفطية» واسترجاع الزيادات في أسعار النفط في صورة 


عوائد لبيع الغذاء! 


تحويل الغذاء إلى طاقت 


وفي إطار الحديث حول بدائل الطاقة» في الندوة التي غقدت في «معهد بروكينجز) 
«115111]1010 8100121115) بعنوان «أمن الطاقة وأولوية الطاقة: قضايا رئيسة تواجه 
الرئيس القادم بتاريخ ١8‏ ديسمبر ۷٠٠۲ح»‏ أشار المشاركون في الندوة الأمريكية إلى 
أهمية إيجاد بدائل ذات أسعار مناسبة للمستهلكين يمكن أن ثُوفر أموالهم» وتساعدهم 
على العيش في مستوى اقتصادي أفضل» فقد أشار السيناتور «لوجار» «1:11521) إلى أن 
الطافة الكبريائبة الو دة ميدكا يمكى أن قد بدا حا لصاون الطافة الك ب دة 
النفط ومشتقاته - خصوصًا مع وفرتهاء هذا إلى جانب بدائل الطاقة التقليدية الأخرى 
مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ؛ التي تمتلك الولايات المتحدة قدرات علمية عالية 
لتنفيذ هذه المشروعات»؛ إلى جانب توفر التكلفة» ووجود الأراضي اللازمة لإنشاء هذه 
المشروعات» في حين أن استكشاف النفط المحلي لن يُسهم في حل أزمة الاستيراد 
المتزايد للطاقة من الدول الغنية بالنفط. 

كما عرض لطريقة غير تقليدية لتوليد الطاقة» وهي إنتاجها من مادة السيليلوز 
المستخلصة من النباتات» عبر تحويلها إلى الإيثانول؛ ذلك البديل الأكثر كفاءة 
للبنزين»؛ وهي تلك الطريقة التي بدأ الترويج لها منذ عدة سنوات في العديد من دول 
العالم كالبرازيل» في حين تم تأجيل الإعلان عنها كمشروع تجاري في الولايات 
المتحدة الأمريكية ؛ إذ إن مشروع سليلوز ‏ الإيثانول يتطلب من أجل تنفيذه أن تقوم 
القيادة السياسية الحالية» متمثلة في الرئيس والكونجرس الأمريكي بتأسيس البنية 
التحتية لهذا المشروع . 

أي أن هناك تفكيرًا أمريكيًا - وأوروييًا أيضًا - جديا في الاعتماد على تحويل 
الغذاء إلى طاقة ما قد يضر الدول الفقيرة» ويرفع أسعار السلع الغذائية مقابل رفع أسعار 


هشع 0 


نفط المسلمين .. آليات جديدة لسلاح قديم 
النفط » وربما يستخدم هذا كسلاح مضاد لارتفاع أسعار النفط أو للضغط على الدول 
البترولية » ما يفتح الباب أمام أهمية تصنيع الغذاء العربي . 


معوقات اللجوء لمصادر الطاقمٌ البديلت 


في تساؤل طرحه أحد الحاضرين عن السيارات الكهربائية التي تعمل بالوقود البديل 
Electric Vehicles»‏ 221118-12 : والتي تم الترويج لها ضمن البرنامج المقترح لتحسين 
وترشيد استخدام الطاقة في الولايات المتحدة» وكيفية إغراء المواطن باستخدام هذا 
النوع من السيارات» عبر إعلامه بفارق التكلفة» وبالتالي التوفير الذي يمكن أن يجنيه؛ 
لاسيما في ظل الإحباط الذي يُصيبه من فواتير الطاقة التي يقوم بدفعهاء أوضح السيناتور 
«لوجار» «11531:[) أن هذه الخطوة ستكون قابلة للتنفيذ» أو بالأحرى للتناول عقب انتهاء 
الاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم في نوفمبر 8١٠٠7م»؛‏ واقترح تعاون الحزيين الديمقراطي 
والجمهوري في هذا الإطار ؛ إذ إن هذا المشروع يحتاج إلى دعم القيادة السياسية بشكل 
كبير» وذلك عبر بناء وتوفير البنية التحتية ثم الترويج للمشروع. 

وعن تأثير اللجوء لاستخلاص الطاقة من مادة السيليلوز النباتية الموجودة في الذرة على 
ارتفاع مستويات تضخم أسعار الغذاءء وأسعار السلع الوسيطة» أوضح السيناتور«لوجار» 
:1118521» أن الاستعانة بالذرة في توليد طاقة غير تقليدية لا يزال ضمن نطاق ضيق» 
كسا لا يتوقع أنيكون فى السقيل القربب بدا عن جنه كير مسن :اعتساد الولايات 
المتحدة على النفطء وبالتالي فإن تأثيره على الأسعار سيكون محدودًاء هذا إذا ما 

وبالنظر إلى سعر الذرة وأنواع الأغذية المستخرجة منه» يلاحظ على سبيل المثال أن 
سعر الذرة الخام لا يمثل أكثر من 1٥‏ من سعر عبوة رقائق الذرة «1'191©5 01:11)» هذا 
بالإضافة إلى إمكانية استخراج مادة إيثانول السيليلوز من أكثر من نبات إلى جانب 
الذرة مثل قصب السكر وغيره . 

ويمكن بالتدسيق بين الولايات الأمريكية التغلب على نقص هذا المنتج في ولاية ماء 
من ناحية» والاستعانة بخبرات من سبقوا واشنطن في تنفيذ هذه المشروعات من ناحية 


Ê 


رؤى معاصرة 
أخرى» وذلك عبر تعزيز سياسات الولايات المتحدة في دول أمريكا اللاتينية» لاسيما 
البرازيل التي يمكن الدخول معها في شراكة في هذا الإطار ؛ للمساعدة والعمل على 
تطوير برنامج الطاقة البديلة غير التقليدية في الولايات المتحدة» وفي الوقت نفسه 
سعمثل هذه الشراكات عاملاً مها في تحسين الدخل القوي لهذه الدول وبالدالي تعريز 
علاقات الولايات المتحدة بها. 

وفي تساؤل آخر عن الدور المرتقب للرئيس الأمريكي القادم في حل قضايا أمن 
الطاقة» أشار السيناتور «لوجار» «11531:[) إلى أن الرئيس القادم تا ما كان انتماؤه 
الحزبي ؛ فإن أولويات تناوله لمشكلات المجتمع الأمريكي ستحددها الاستبيانات التي 
أعدتها مؤسسات مهتمة بخدمة المجتمع الأمريكي» وبعض الصحف الكبرى وهي 
قضايا أمن الطاقة . 

أي أن قضية أمن الطاقة - وفقا لاآراء الأمريكية التي قيلت على لسان مسئولين 
وخبراء كبار - ستكون أكثر إلحانحا في أمريكا مستقبلاً» كما أن قضية إنتاج 
الطاقة البديلة لا تزال في مهدها ويصعب أن تؤثر على أهمية سلاح النفط » ما يعني 
استمرار بقاء قوة سلاح النفط . 


الرد إلكترونيًا.. بقطع وصلات المعلومات وتكنولوجيا المعلومات 

من ذلك قطع كابلات الإنترنت البحرية» أو وصلات الأقمار الصناعية التي تصل 
للعالم العربي من شركات غربية بالأساس» وتجربة انقطاع الإنترنت عن كامل منطقة 
الشرق الأوسط الأخيرة في أوائل فبراير ۸٠٠۲م‏ كانت بروفة عملية. 

فعندما قطمت أريعة كابلات بحرية عطّلت كافة وسائل الاتصال في العالم العربي 
( شركات - بنوك - بورصات.. إلخ ) كان ذلك مثالا واضحًا على ارتباط العرب 
والمسلمين بالغرب في تكنولوجيا الاتصال ؛ بحيث يمكن عزلهم عن العالم» حتى 
إن هناك فرضيات لا تزال قوية تؤكد أن القطع حدث بفعل فاعل» سواء كان هذا 
الفاعل هو إسرائيل مثلا التي لم ينقطع الإنترنت عنهاء أو أجهزة استخبارات أجنبية 


ا 


نفط المسلمين .. آليات جديدة لسلاح قديم 


لتوصيل رسالةٍ ماء أو إنجاز عمل استخباري في المنطقة» وفي كل الأحوال» ظهرت 
قوة وخطورة هذا السلاح» وصعوبة التحكم العربي والإسلامي فيه. 

وقد أشارت تقارير صحفية أمريكية إلى أن أزمة قطع الكابلات البحرية لشبكة 
الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط لم يكن مصادفة» وأنه كان يستهدف إيران» 
وقالت صحيفة «أمريكان كرونيكل» الأمريكية ٤‏ فبراير ۸٠٠۲م:‏ إن إيران هي أكثر 
دول المنطقة تضررًا من انقطاع الكابلات» وأن هذا الانقطاع جاء كتمهيد لضربة 
عسكرية أمريكية ضد طهران» أو «بروفة» لهاء في ظل اعتماد القوات العسكرية 
على الاتصالات كمحور رئيس لعملياتها. 

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الدولتين الوحيدتين اللتين لم تتأثرا بهذا القطع 
هما إسرائيل والعراق ؛ حيث المصالح الأمريكية الأقوى في المنطقة» مؤكدة أنه ليس 
مصادفة أن يتم قطع الكابلين البحريين على بعد كيلو مترات من الإسكندرية» وبعد 
يومين يتم قطع كابل ثالث على مسافة 57 كيلو مترًا من دبي في الخليج العربي» وقطع 
خط رابع ما أصاب عددًا من الدول بأضرار كبيرة في الاتصالات» أكثرها إيران. 

ومايثير التساؤلات هنا أن الكابلين اللذين تم قطعهما للاتصالات بالإسكندرية هما 
كابل الاتصال الأساسي » والكابل الاحتياطي البديل له» والذي من المفترض أن يعمل 
في حال انقطاع الكابل الأولء» وهوما يعرّز فرضية العمد في قطع هذين الكابلين 
تحديدّاء وأن قطعهما لم يكن مصادفة. 

ولوحظ هنا أن وزير الاتصالات المصري طارق كامل لم يستبعد فرضية المؤامرة في 
تصريحات صحفية أكد فيها ميله إلى الاعتقاد بوجود «شبهة تعمد»؛ خاصة بعد قطع 
الكابل الثالث» وقال: «يبدو أن الموضوع كبير وخطير وغير مسبوق»! 

أيضًا أشار تقرير نشرته وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إلى أن انقطاع هذه 
الكابلات البحرية يوضّح لدول المنطقة كيف أنه «سيكون من السهل الهجوم على 
شبكات اتصالاتها» ۱۱٩‏ 


د د د ءةء 3-23 لضا 


رؤى معاصرة 


وهناك آراء أخرى لخبراء تقول: إن سبب قطع الكابلات هو أن الحكومة الأمريكيّة قطعت 
الكابلات» ووضعت أجهزة تصنت واستخبارات (جديدة) بين أطراف الكابلات المقطوعة لرفع 
مستويات التصنت على المنطقة» أو على إيران بالتحديد» واتفقت مع الشركات التي تملك 
الكابلات على عدم الإفصاح عن سبب القطع» وتقديم أيّ سبب مقنعء وأنّ الدليل على هذا 
أن الولايات المتحدة الأمريكيّة طوّرت في سبعينيات القرن الماضي غواصات بهدف التصنت 
على الكابلات البحرية للاتحاد السوفييتيَ وقطع الاتصالات» ونقّذت هذه العمليّات الغواصتان 
«هاليبوت) ]1121111 و«بارتشيه» .Parche‏ 

ويعتمد أصحاب هذه النظريات على حقيقة أن قطع الكابلات متقارب من الناحية 
الزمنيّة والجغرافيّة لدرجة تجعل المنهجية العلميّة في التفكير تستبعد نظرية المصادفة» 
بالإضافة إلى أن العراق (القوّات الأمريكيّة في العراق بالتحديد) وإسرائيل لم يتأثرا 
بالقطع » الأمر الذي يدل على العناية بحلفاء الولايات المتحدة الأمريكيّة في المنطقة. 

ويُضاف إلى ذلك أنْ قطع الكابلات يحتاج إلى تدريبات متقدمة للتقنيين» وإلى معدات 
غوص متقدمة بسبب العُمق الكبير الذي توجد فيه الكابلات. 

وقد تكون هذه الحادثة مجرد تجربة لترى الولايات المتحدة الأمريكيّة وإسرائيل 
كيفيّة تعافي (أو انهيار) الدول في حال قطع الإنترنت عنهاء ويجب أن يكون هذا 
الحدث إنذارًا لرفع وتطوير مستويات الأمن الرقمي'. 

الآثار غير المباشرة : 

- التحول للطاقة البديلة بصورة تلقائية» وعودة التركيز على أبحاث بدائل الطاقة 
غيرالنفطية» في ظل ارتفاع أسعار النفط» فأحد عوائق الاستمرار في إنتاج طاقة 
بديلة للنفط على نطاق واسع بصورة اقتصادية ؛ كانت ارتفاع تكلفتها مقارنة بالنفط 


الرخيص» ومن الطبيعي أن يؤدي ارتفاع سر النفط للتركيز مرة أخرى على الطاقة 
البديلنة: وادور عنيدة سس فيط لغ اعات الطاقة الد خر ف اطا 
الذرية التى بدأت دول عدة تلجأ لها بعد تردد). 
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- الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء (غير المقصود) ؛ بسبب استخدام الغذاء في استخراج 
الطاقة البديلةء مايثير مشكلات عالمية وضغوطا معيشية سيكون أكثر مسن سيتأثر 
بها هي الدول الفقيرة والنامية» وأغلبها دول عربية وإسلامية. 

- تحول العالم بصورة متسارعة باتجاه الطاقة النووية الرخيصة» وما قد يترتب على 
هذا من صعوبة التحكم في تخصيب اليورانيوم» واحتمالات الزحف العالمي باتجاه 
تصنيع أسلحة نووية؛ بحيث تخرج السيطرة النووية عن دائرة الكبار لعشرات وربما 
مئات الدول الأخرى. 

ونشير هنا إلى أن بعض هذه الدول المتضررة من ارتفاع أسعار النفط هي دول عربية ؛ 
حيث إن نصف الدول العربية تقريا تشتري النفط › كما نشير إلى إعلان مصررسميًا 
يوم ۲۹ أكتوبر ۷٠٠۲م‏ الدخول لعصر الطاقة النووية ببناء ثمانية مفاعلات نووية سيتم 
شراء أولهاء وتصنيع السبعة الأخرى» وإعلان سبع دول عربية أخرى هي : الجزائر 
والسودان» والمغرب وتونس » والإمارات والسعودية» والأردن» نيتها امتلاك التكنولوجيا 
النووية لأغراض توليد الطاقة» ما فتح المجال واسعًا لدخول العرب للنادي النووي من 
أبوابه الواسعة بعدما ظلت غالبية الدول العربية ترتاد هذا الباب من أضيق أبوابه» عبر 
مفاعل واحد صغير أو اثنان للأبحاث لا تستوعب غالبا الكفاءات النووية العربية التي 
تهاجر أو تُجتدّب للخارج» ولكن مشكلة هذه التكنولوجيا أيضًا أنها «تسليم مفتاح» 
من الدول الغربية أيضًا التي يمكنها حجبها. 
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